
تیزى وزوجامعة مولود معمري

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

الحقوققسم  

في القانونماسترالمذكرة لنیل شهادة 

الأعمالقانون :تخصص

:تحت إشراف الأستاذ:تینمن إعداد الطالب

نسیب نجیب/دبوعصمان سیلیاإ

فرحاح فاطمة

:لجنة المناقشة

رئیسا.....................، أستاذة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوحمادوش أنیسة/د-

مقررامشرفا و ....جامعة مولود معمري، تیزي وزو"ب"محاضرة ، أستاذسیب نجیبن/د-

ممتحنا..........، جامعة مولود معمري، تیزي وزو"ب"أستاذ محاضر،أرتباس ندیر/د-

2019/2020:تاریخ المناقشة

قواعد وضوابط الاستثمار الأجنبي 

في الجزائر 





نشكر ونحمد االله الذي وهبنا نعمة العلم ووفقنا في إنجاز هذه 

المذكرة واعترافا بالفضل والجمیل نتوجه بعمیق الشكر والتقدیر 

والامتنان إلى الأستاذ المحترم نسیب نجیب الذي أشرفنا على هذا 

مراحل إنجازه حیث زودنا بالتصویب قي جمیعهالعمل وتعهد

.بیل بحثنا فجزاه االله عنا كل خیربالنصائح والإرشادات الذي س

مالا یفوتنا أن نتقدم مسبقا بخالص الشكر والامتنان إلى السادة -

الكرام أعضاء اللجنة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة 

.كما نتقدم بالشكر الجزیل لكل الأصدقاء بدون استثناء-

*سیلیا-فاطمة*



أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى رمز الكفاح والتضحیة ونبع -

، اللذان لولاهما لما ن الوالدین الكریمین حفظهما اهللالحنا

وصلت إلى ما علیه أنا الآن 

إلى من قاسموني أحلى الذكریات أعز الناس إلى قلبي -

وأقربهم إلى نفسي إخوتي وأخواتي 

.إلى كل أساتذتي طیلة مشواري الدراسي -

إلى زوجي سند ظهري وبستن حبي ورفیق دربي أطال االله -

.مشوارنا 

.قارب والأصدقاء والزملاء والأحبةإلى كل الأ-

إلى كل طالب علم مقدر له                                    

*فاطمة*



أهدي ثمرة حصدي المتواضع إلى -

نبع الحنان أمي الغالیة -

. في عمره وأمده بالصحة والعافیةإلى أبي الحبیب أطال االله-

إلى إخوتي وأخواتي أسأل االله أن یحفظهم بحفظه ویرعاهم -

.برعایته 

إلى كل الأقارب والأصدقاء والزملاء والأحبة -

.و بكلمة ومدلي ید العون في البحثإلى كل من ساندني ول-

*سیلیا*



الأساسیةقائمة المختصرات

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة:ر.ج-

.صفحة:ص-

صفحة إلى صفحة:ص ص-

دون سنة نشر:ن.س.د-

باللغة الفرنسیة :ثانیا

- P: page



مقدمة                                                             

-1-

:مقدمة

ذلك أنه شاط التجاري في واقعنا المعاصر، النهیعد الاستثمار الأجنبي من أهم أوج

یتمتع بدور كبیر على صعید عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الدولة المضیفة 

غیرها رأس المال والخبرة الفنیة والعملیة، فالاستثمار یتدفقالتي لأنه القناةللاستثمار 

یعد حاجة ملحة للاقتصادیات النامیة والمتقدمة إلى أسواق لتستثمر فیها رؤوس الأجنبي 

.أموالها الفائضة

سواء بجهود كثیرة لإیجاد تعریف كما قام كل من الفقه القانوني والاقتصادي على حدّ 

المفاهیم الممكن ددنتج عن هذه الجهود تعتأنه جامح للمصطلح الاستثمار الأجنبي، إلاّ 

د ذلك إلى الأسس المختلفة التي استند إلیها الفقه، التعریف على هذا المصطلح ومرّ انطباقها

في ضوء اختلاف المدارس الفقهیة المعتمدة فقد حاول البعض وضع تعریف ینسجم مع تنوع 

أشكاله من ناحیة ارتباطه مباشرة بالحركة التجاریة والصناعیة حیث البضائع ورؤوس 

.1، والبیئة الملائمة للاستثمار ذلك المال من جهة أخرىجهةالمال منیثحالأموال، أي 

كما یعتبر الاستثمار الأجنبي الیوم من أكثر الموضوعات إثارة للاهتمام والجدل وإن 

ما میز العقد الأخیر من القرن الماضي هو إتباع نطاق المعاملات التجاریة والدولیة وما نتج 

.2یغیر من الاستثمارعنها من انتشار نوع خاص من المعاملات

تلجأ الدولة إلى جلب الاستثمار الأجنبي عن طریق إبرامها لعقود الاستثمار مع 

المستثمرین الأجانب، هذه العقود التي ترتب مجموعة من الحقوق والالتزامات على عاتق 

طرفیها وذلك من خلال الإطار العام الذي تحدده كل من قوانین الاستثمار وحقوق الاستثمار 

.3إلى جانب الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالاستثمار

1ص،2014،لبنانللكتاب،الحدیثةالمؤسسة،الأجنبيالاستثمارعقودعلىالتطبیقالواجبقانون،جابرلیندا-1

.3صنفسه،مرجع،جابرلیندا-2

الخاص،القانونفيالماسترشهادةلنیلمذكرةالجزائري،القانونفيالأجنبيللمستثمرالقانونيالمركز،رشیديهنب-3

.1ص،2017،البویرة،ولحاجمحندأكليجامعة،السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة
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قد یكون المستثمر الأجنبي شخصا طبیعیا یحمل جنسیة دولة أجنبیة غیر الدولة 

المضیفة، كما قد یكون شخصا معنویا عاما أو خاصا في شكل شركات تجاریة أو شركات 

جنبي، إذ توجد عدة متعددة الجنسیات عادة، إذ یوجد عدة تعریفات فقهیة للمستثمر الأ

تعاریف فهناك من یعرفه بأنه من لا یحمل الجنسیة الوطنیة أي لا تتوفر فیه الشروط 

.1المتطلبة للتمتع بجنسیة الدولة

فدول العالم المختلفة تسعى إلى تحقیق النمو الاقتصادي ومن أجل تحقیق ذلك لابد 

.اسیة والاجتماعیةمن توافر مجموعة من العوامل الاقتصادیة والقانونیة والسی

وبالرغم من النظرة السلبیة لبعض الدول اتجاه دور الاستثمارات الأجنبیة في دفع 

عجلة التنمیة الاقتصادیة إلا أنه في الحقیقة لا یمكن إنكار أنها تعد بمثابة حافز هام للنمو 

باطات في والتطور وهذا لما تجلبه من رؤوس الأموال والتكنولوجیات الجدیدة كما یقوي الارت

أسواق التصدیر لذا یؤكد مؤیده فكرة الاستعانة بالمستثمرین الأجانب على أن معظم البلدان 

النامیة قد ارتكبت خطأ جسیما باتخاذها مواقف مشددة حیال الاستثمارات الأجنبیة التي تعتبر 

.2المحرك الأساسي لاقتصادیاتها

ئمة وهذا ما تم العمل منذ جعلت الجزائر المناخ الاستثماري أكثر استقرار وملا

أول قانون عرفته الجزائر في مجال 2773-63الاستقلال إلى الحد الآن، فكان قانون 

الاستثمار ثم تلیه مجموعة من القوانین والتي تمیز كل قانون منها مجموعة من الضمانات 

وحیث 4رالمتعلق بترقیة الاستثما09-16ومنها من قیدها، إلى غایة صدور آخر قانون رقم 

قام بتنظیم الاستثمار بمختلف جوانبه حیث تم توجیه الضمانات والحواجز الاستثمار 

الموجودة في قوانین عدیدة أولا تكتمل هذه المنظومة إلا بتجسید الشفافیة في الإجراءات 

.1ص،سابقمرجع،رشیدنبهي-1

.2صسابقمرجع،جابرلیندا-2

02فيرالصاد،53عددج.ج.ر.جالاستثمار،قانونیتضمن، 1963جویلیة26فيمؤرخ277-63رقمقانون-3

.1963أوت

أوتفيالصادر، 46عددج.ج.ر.جالاستثمارات،بترقیةتعلقی،2016أوت3فيمؤرخ،09-16رقمقانون-4

2016.
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الإطار التنظیمي له وهذا من خلال إنشاء مؤسسات تتكفل بهذه الاستثماریة وتحسن

.1المهمة

وانطلاقا من الضمانات القانونیة والإداریة التي یحاط بها الاستثمار الأجنبي تمثل 

المحور الأساسي الذي یدور حوله التشریعات الداخلیة المنظمة للاستثمار والاتفاقیات الدولیة 

، فقد كان من الطبیعي أن تنصب اهتمامنا على تحلیل تلك الصددالمبرمة في هذه 

، مع طرح في جذب وحمایة الاستثمار الأجنبيمساهمتها وفعالیتها الضمانات لمعرفة مدى

فكرة القوة الإلزامیة للضمانات الواردة في النصوص القانونیة الدولیة منها والداخلیة الشيء 

الذي یدفعنا إلى التساؤل عن دور آلیات الضمان في حالة نشوب نزاع بین الدول المضیفة 

ن هذا الأخیر یفضل طرح نزاعه أمام جهة محایدة بعیدا والمستثمر الأجنبي خاصة إدا كا

إذ أن قبول الدولة المضیفة خلي لدولة مضیفة الطرف في النزاععن الجهاز القضائي الدا

اللجوء إلى جهة قضائیة محایدة للفصل في النزاع فهو یعد أهم ضمان یكفل المستثمر 

عهدت بتوفیره من حمایة قانونیة له، الأجنبي حقوقه في حالة مخالفة الدولة والمضیفة لها ت

2زعات الاستثماریة بطریقة بدیلة لتسویة هذه النازعاتاالتحكیم في المنوهو ما أبرز دول 

الوصفيالمنهجاتبعنالأطرافهاالقانونیةالمراكزاختلافأساسعلىلخصوصیتهانظرا

لخصوصیةونظراالمعقدةالمواضیعمنیعتبرالذيبحثنا،موضوعلمتطلباتنظراالتحلیلي

:التالیةالإشكالیةلطرحیدفعناماوهذاالجزائر،فيالأجنبيالاستثمارقواعد

؟الجزائرفيالأجنبيالاستثماروضوابطقواعدأهمماهي

ماهیةالأولالفصل،فصلینإلىبحثناموضوعقسمناالإشكالیةهذهعلىوللإجابة

.الأجنبيالاستثمارضماناتفخصصناهثانيالالفصلأماالأجنبي،الاستثمار

، كلیة الحقوق والعلوم تر، مذكرة لنیل شهادة الماسیة للاستثمار الأجنبي في الجزائرالضمانات القانون،بندیر خدیجة-1

.2، ص 2019-2018، يود معمر ة جامعة مولالسیاسی

كلیةاقتصادي،عامقانونماجستیرشهادةلنیلمذكرةالأجنبي،للمستثمرالممنوحةالقانونیةالضمانات،لیلىسالم-2

.4ص، 2012-2011وهران،السیاسیة،والعلومالحقوق
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الأولالفصل 

ماهیة الاستثمار الأجنبي

یعتبر موضوع الاستثمار الأجنبي من الموضوعات المهمة في الدراسات الإقتصادیة 

نقاش على مستوى الهیئات والقانونیة على حدّ سواء، وبعد من ضمن القضایا المطروحة ل

نظرا للأهمیة التي ، كالإتفاقیات المتعددة الأطراف من الاتفاقیات الثنائیة، وهذا المتخصصة

یكتسبها هذا الموضوع خاصة في الدول النامیة مثل الجزائر التي تعاني من تفاقم في أزمتها 

المالیة، حیث أن حاجة الدول النامیة إلى موارد مالیة كبیرة لا یمكن تغطیتها من المدخرات 

یل الأمثل المحلیة بشكل كامل، مما یجعلها بحاجة للإستثمار الأجنبي الذي یعتبر السب

، نظرا ي تحاول تفسیر الاستثمار الأجنبيلإنعاش إقتصادها الوطني، وقد تعددت المفاهیم الت

لكونه مصطلح إقتصادي أكثر منه قانوني، وأیضا لإختلاف نظرة البلدان النامیة له عن نظرة 

یة، البلدان المتقدمة بالإضافة إلى تعدد مصادر الانون سواء من الجهة الداخلیة أو الدول

وإختلاف الأجهزة القانونیة التي تعرفه، وبالنظر للأهمیة التي یكتسیها موضوع الإستثمار 

ساد إتجاه تنافسي بین الدول النامیة ومنها الجزائر وبغرض تحسین بیئتها الاستثماریة، وتقدیم 

حیث أكدت من بناء وتطویر الاقتصاد المزید من الحوافز لجلب رأس المال الأجنبي، 

وسنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الإستثمار الأجنبي من خلال تبیان ماهیته في الوطني

.مبحثین الأول سنتطرق إلى مفهومه والثاني إلى تسیره
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الأولالمبحث 

ستثمار الأجنبيمفهوم الإ

إهتمام یعتبر الاستثمار بصفة عامة والاستثمارات الأجنبیة بصفة خاصة محور 

أهمیةل في كل من الدول النامیة والمتقدمة، وذلك كون الاستثمار ذا الباحثین ورجال العما

بالغة لنهوض بالاقتصاد الوطني والتنمیة عن طریق التوجه إلى الاستثمارات الأجنبیة والتفتح 

، وبالتالي فهو الركیزة الأساسیة للإقتصاد المتطور الناجح، وكمبدأ عام موالعلى رؤوس الأ

واختلفت الآراء حول ضبطه تعریف جامح للإستثمار بل تباینتك یمكن القول أنه لیس هنا

إختلاف الأهداف بین الدول إقتصادي أكثر منه قانوني وذلك فلأنه یعتبر مصطلح

ستثمار لى تعریف الإقتصادي والقانوني للإوالمستثمرین، لذا سنتطرق في هذا المبحث إ

ب ، وعوامل جذ)المطلب الثاني(جنبي لأد المستثمر ا، وتحدی)المطلب الأول(جنبي الأ

.)المطلب الثالث(الأجنبيستثمارالإ

الأولالمطلب 

ستثمار الأجنبيتعریف الإ

إستعانت الدول النامیة بالاستثمارات في تمویل تنمیتها الإقتصادیة بعد تواتر الأزمات 

رن الإقتصادیة التي مرت علیها، وكادت أن تعصف بها، بحیث أصبحت تشكل مع نهایة الق

العشرین ومطلع القرن الحالي حتمیة لابد منها لكل إقتصادي الدلو بغض النظر عن توجهها 

الإقتصادي، أو السیاسي باعتبارها جوهریة التنمیة الإقتصادیة، ومفتاح الخلاص من 

الأزمات، نتیجة التغیرات التي یمكن أن یحدثها في التنمیة الإقتصادیة، والهیكل الانتاجي 

سسات العامة والخاصة، حیث عرفت الدول تنافس شدید لجذب واستقطاب بالنسبة للمؤ 

لذا سنتطرق في هذا الاستثمارات الأجنبیة ولم یتفق الفقهاء حول تعریف واحد للإستثمارات 
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، التعریف القانوني )الفرع الأول(المطلب إلى التعریف الإقتصادي للإستثمار الأجنبي 

)الفرع الثاني(للإستثمار الأجنبي 

الفرع الأول

ستثمار الأجنبيالتعریف الاقتصادي للإ

واعتبروه عملیة إقتصادیة فهناك من الإستثمار رجال الاقتصاد في تعریف اختلف

عرفه بأنه انتقال لرأس مال عبر الدول قصد توظیف في عملیات إقتصادیة كإنشاء 

، كما 1ت أو القروضمشروعات إنتاجیة أو المساهمة فیها، أو الإكتتاب في الأسهم والسندا

عرفته منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة ، بأنه كل شخص طبیعي، كل مؤسسة عمومیة  

ین من الذین لهم علاقة فیما بینهم، یأو خاصة، كل حكومة مجموعة من الأشخاص الطبیع

كل مجموعة من المؤسسات التي تتمتع بالشخصیة المعنویة المرتبطة فیما بینها فهي عبارة 

مستثمر أجنبي، ولدیه مؤسسة للإستثمار الأجنبي، ویعني أیضا فرع أو شركة فرعیة عن

.2تقوم بعملیات في بلد آخر الذي یقیم به المستثمر

الثانيالفرع 

ستثمار الأجنبيالتعریف القانوني للإ

وكذا تعریف الفقه القانوني )أ(وسنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف الاتفاقیات الدولیة 

.)ج(، وكذا التعریف التشریعي الجزائري )ب(تثمار الأجنبي للإس

ستثمار الجزائریة، مذكرة مار، دراسة تطبیقیة لبعض عقود الإستث، شروط الاستقرار في عقود الإشنتوفي عبد الحمید-1

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل شهادة الماجستیر في فرع تحولات الدولة، ك

.15، ص 2009

ستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، ، مناخ الإشیباني سهام، همال فتیحة-2

.09، ص 2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ولحاج، البویرة، 
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:تعریف الاتفاقیات الدولیة للإستثمار الأجنبي-أ

الإستثمار الدول عدّة اتفاقیات متعددة وثنائیة الأطراف هذا لضمان فأبرمت مختل

الأجنبي وأهمالإستثمار جنبي، أو لحل النزاعات الناجمة عنه لكنها لم تتضمن تعریف الأ

التي أنشأت بموجبها المركز الدولي 1965الاتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف واشنطن 

الإستثمار لحل النزاعات فتناولت الاستثمار دون وضع تعریف له لكنها تطرقت لأنواع 

.1وتركت عملیة التعریف لمحاكم التحكیم لتعرفه حسب الحالات المعروضة أمامه

للإستثمار كما هو الحال بالنسبة للإتفاقیة المنشئة ومنها من تبنى مفهوما واسعا

حیث یمكن للوكالة إضافة أنواع 1985AMGIالدولیة لضمان الاستثمار سنة لوكالات

وكذلك الحال بالنسبة لإتفاقیة المنشئة للمؤسسة العربیة لضمان 12أخرى للإستثمار المادة 

.2ستثماروالتي تمیل لمفهوم الموسع لإ1971الاستثمار لسنة 

كما تطرقت بعض الاتفاقیات الثنائیة المبرمة من طرف الجزائر في مجال تشجیع 

حیث جاء في المادة الأولى من الاتفاقیة الإستثمار وحمایة الاستثمارات الأجنبیة إلى تعریف 

المبرمة تونس والجزائر بأن الاستثمار هو جمیع أصناف الأصول التي تستثمر من قبل 

الطرفین المتعاقدین في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانینه وتشمل مستثمر أو احد 

:على سبیل الخصوص لا الحصر

متیازات والرهون لحقوق العینیة الأخرى كالرهن والإالأملاك المنقولة والعقاریة وكذلك ا-

.الحیازیة وحق الانتفاع والحقوق المماثلة الأخرى

.من المساهمة في الأمور الذاتیة لشركاتالأسهم وحصص الشركاء وأشكال أخرى-

.09، مرجع سابق، ص شیباني سهام، همال فتیحة-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في "واقع وأفاق"، النظام القانوني للإستثمارات الأجنبیة في الجزائر عزرین عبد الرزاق-2

.04، ص 2014-2013القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة خمیس ملیانة، 
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السندات والدیون والحقوق المتعلقة بخدمات لها قیمة إقتصادیة الامتیازات الممنوحة -

.1بموجب قانون أو عقد وخاصة الامتیازات بالتنقیب عن الموارد الطبیعیة واستغلالها

:تعریف الفقه القانوني للإستثمار الأجنبي-ب

ر حظا من نظرائهم الاقتصادیین فقد تنوعت التعاریف المقدمة ن أوفیقانونیاللم یكن 

للإستثمار الأجنبي ونقتصر في هذا الصدد على  بعض التعاریف، فالتعریف المقدم من 

رأس هو استخدام "المغربي الذي عرفته كالتالي الإستثمار طرف إتفاقیة تشجیع وضمان 

.2"حاد المغرب العربياتالبلدانالمال في أحد المجالات المسموح بها في 

الأجنبي إلى اعتباره رأس مال معین مادي أو معنوي الإستثمار كما ینصرف تعریف 

لتحقیق هدف ما مصدره جهة أو جهات أجنبیة ویخضع للقواعد والأحكام التي تتضمنها 

صیغة إتفاقیة أو عقد أو تنظیمه من خلال قانون الإستثمار القوانین الوطنیة ویتخذ هذا 

.3خاص به

ویركز هذا التعریف على عملیة انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلى الدولة المضیفة 

.لتحقیق الربح والتنمیة لدى الدولة المضیفة دون التطرق لإسترجاع المستثمر لأمواله

الأجنبي مجرد تراخیص إداریة صادرة عن السلطة المحلیة الإستثمار كما یعتبر بأن 

لأشخاص الطبیعیین والمعنویین المقیمین أو غیر مقیمین سلب المضیف بغرض السماح

.4إنجاز نشاطات إقتصادیة منتجة أو غیر منتجة على أراضیها

، 2006فبرایر 16اقیة المبرم بین الحكومة الجزائریة والحكومة التونسیة، الموقع تونس في تفمن الإ01أنظر المادة -1

14، المؤرخ في 04-06المتعلق بتشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات المصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2006نوفمبر 19، الصادر بتاریخ 73عددج.ج.ر.ج، 2006دیسمبر 

، النظام القانوني الجزائري للإستثمار ومدى فعالیة في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة، أطروحة لنیل شهادة ادیةوالي ن-2

.13، ص 2018الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.53، ص 2006اسات الوحدة العربیة، بیروت مارس ستثمار الأجنبي والضمانات، مركز در ، الإمحمد السمارائي درید-3

.11، مرجع سابق، ص شیباني سهام، همال فتیحة-4
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"أما البعض الآخر فقد عرفه بأنه إسهام الغیر الوطني في التنمیة الاقتصادیة أو :

على الاجتماعیة لدولة المضیفة بمال أو أعمال أو غیره في مشروع محدد بقصد الحصول

.1عوائد مجزیة وفقا لقانون

:الأجنبي في التشریع الجزائريالإستثمارتعریف -ج

لمو مجموعة من القوانین 2001لقد أصدر المشرع الجزائري منذ الاستقلال إلى غایة 

، ونجد أن التشریع 2016و 2001تتناول أي منها تعریف للإستثمار باستثناء الصادر في 

ن تعریف الاستثمار بالمقارنة مع الاتفاقیات الدولیة نجد القوانین الخاص بالنقد والقرض یتضم

المباشر التقلیدي كما الإستثمار الداخلیة أكثر تحفظا في هذا المجال وترتكز عادة بتعریف 

.2هو الشأن في الجزائر

اكتفى بتحدید الإستثمار المتضمن قانون 277-63حیث نجد المشرع في القانون رقم 

284-66ونفس الشيء بالنسبة لأمر رقم 3ولم یتضمن أي تعریف للإستثمارمجال تطبیقه، 

.4الذي كان الهدف منه هو تنظیم تدخل رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني

فقد المتعلق بتوجیه الاستثمارات الاقتصادیة الوطنیة 25-88أما بالنسبة لقانون رقم 

.5عترف بأولویاتها دون إعطاء تعریف لهاستثمارات المإهتم بتحدید كیفیات توجیه الإ

المتعلق 12-93كما انه لم یرد تعریف محدد للإستثمار في المرسوم التشریعي رقم 

ستثمارات المنتجة لسلع والخدمات أشارت المادة الأولى منه إلى الإوالذيالإستثمار بترقیة 

ستثمار الأجنبي دراسة حالة أوراسكوم، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق الإمحمد سارة،-1

.08، ص 2010-2009والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 

ستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة ، عوائق الإآمنة، سعدودي نادیةقلال-2

.15، ص 2016مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.السالف الذكرستثمار، ، یتضمن قانون الإ1963جویلیة 26، مؤرخ في277-63قانون رقم-3

17في، الصادر 80عدد ج.ج.ر.جستثمار، لإ، یتضمن قانون ا1986سبتمبر 15، مؤرخ في 284-66رقمأمر-4

.1966سبتمبر 

ج.ج.ر.جستثمارات الاقتصادیة الخاصة الوطنیة، ، یتعلق بتوجیه الإ1988جویلیة 12، مؤرخ في 25-88قانون رقم -5

.1988جویلیة 13في، الصادر 28عدد 
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ال الجدیدة التي یجب أن تنجز في شكل حصص من رأس المال وتستبعد بذلك الأشك

.1للإستثمارات والتي تتم في شكل خدمات رأس المال

والمتعلق 2016أوت 3المؤرخ في 09-16كما تم تعریفه بموجب القانون رقم 

.2الإستثمار بترقیة 

الثانيالمطلب 

تحدید المستثمر الأجنبي

همیة ستثمارات الأجنبیة المباشرة، زادت أالإإستقطابظل التنافس والتسابق على في

ستثماریة، فلم یعد المستثمر العملیات الإعنصر فعال من عناصرره المستثمر الأجنبي باعتبا

ولا ذلك الأجنبي مجرد شخص یتلقى الترحیب من جانب الدولة التي یحل ضیفا علیها،

شخص الذي یجد من دولته مجرد تسهیل حركة إنتقاله إلى الدول الأخرى في إطار حمائي 

لال إتفاقیات  الصداقة والتجارة والملاحة ومبادئ العرف الدولي وما عام تتضمنه من خ

من طرف بل أصبح هذا المستثمر محلاً لتنافس والجذبتقتضیه به التشریعات الوطنیة، 

تحول على هذا الدولة المضیفة للإستثمارات الأجنبیة خاصة من طرف الدولة النامیة

یعتبر یجي في التنمیة الإقتصادیة، حیث المستثمر الأجنبي ورأس ماله كرهان استرات

أهم أهداف الحمایة في التنظیمین الوطني جنبي والأصول التي یحملها معهالمستثمر الأ

ورأس مال وعلیه سوف نتطرق ستثمارات بدون مستثمرإإذ من غیر المعقول قیام والدولي

ر تحدید جنسیة ومعایی،)الفرع الأول(تعریف المستثمر الأجنبي في هذا المطلب إلى 

.)الفرع الثاني(المستثمر الأجنبي 

ج.ج.ر.جستثمارات، ، المتعلق بترقیة الإ1993أكتوبر 5، المؤرخ في 12-93م تشریعي رقم من مرسو 01المادة -1

، الملغى1993أكتوبر 10في، الصادر 64عدد 

.، السالف الذكرستثماراتالإ، المتعلق بترقیة 2016أوت 3، المؤرخ في 09-16قانون رقم -2
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الأولالفرع 

تعریف المستثمر الأجنبي

هو عبارة عن شخص طبیعي أو معنوي أو عبارة عن شركة أو مشروع أو مقاولة أو 

لشركات، فیمكن أن یكون المستثمر بشركة متعددة كة وحیدة أو مجموعة من اعبارة عن شر 

.1وع تتوزع على عدة أنظمة قانونیةالجنسیات تتكون من عدة فر 

كما عرفه البعض الآخر أنه كل شخص أجنبي طبیعي أو معنوي یقوم بإدخال رأس 

ماله النقدي أو العیني إلى الدولة المضیفة للإستثمار لغرض إقامة مشروع إستثماري، وفقا 

المستثمر دات، فض أو إكتتاب في الأسهم والسنلأحكام قوانینها الوطنیة أو في شكل قرو 

كشخص طبیعي الأجنبي قد یكون شخصا طبیعیا أو معنویا عندما یتعلق الأمر بالمستثمر 

یكون حاملا لجنسیة أجنبیة عن الدولة التي قام فیها مشروعه شرط أن یكون حاملا لجنسیة 

.2معترف بها من قبل الدولة المضیفة

إسرائیلي الاستثمار في لا الجزائر لا تعترف بدولة إسرائیل، فلا یمكن للمستثمرثفم

.3الجزائر وهذا لعدم وجود علاقات دیبلوماسیة بین الطرفین

في إتفاقیة الإستثمار للمركز الدولي لتسویة منازعات 25/2فقد أوضحت المادة 

لإنعقاد إختصاص المركز، منها على ان المقصود بالمستثمر الأجنبي 1965واشنطن سنة 

:لك على النحو التاليحد رعایا الدول المتعاقدة، وذأ

كل شخص طبیعي یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف -1

.في النزاع

.21، مرجع سابق، ص والي نادیة-1

.14، مرجع سابق، ص ال فتیحةشیباني سهام، هم-2

.22، مرجع سابق، ص والي نادیة-3
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كل شخص معنوي یحمل جنسیة إحدى الدول المتعاقدة الأخرى خلاف الدولة الطرف -2

.1في النزاع

قد فهذا شرط لإنعقاد الاختصاص للمركز المذكور هو أن یكون الطرف الثاني المتعا

تفاقیة ویستوي أن یكون ا لدولة أجنبیة لأخرى طرفا في الإمع الدولة مستثمرًا أجنبیا منتمی

.2المستثمر شخصا طبیعیًا أو إعتباریًا

، ذلك أن جلّ الاتفاقیات لمستثمر لا یمثل أي إشكال وصعوبةإن تحدید مفهوم ا

ید مفهوم المستثمر، مثال ملت على تحدعالثنائیة المبرمة بین الدولة الجزائریة وشركائها، 

الاتفاقیة المبرمة بین الدولة الجزائریة هي النمسا حیث جاء في المادة الأولى، ویقصد 

:بالمستثمر

.الطرفین المتعاقدینحدة جنسیة أكل شخص طبیعي یحمل وفقا لقوانینه النافذ-أ

.كل شركة تم تأسیسها وتنظیمها وفقا لقانون احد الطرفین المتعاقدین-ب

جانب الدولة كطرف في عقد الاستثمار الأجنبي، فیعد أیضا المستثمر من فإلى 

بعیدا عن أحكام القانون الدولي الذي أقر حقوق وحمایة لشخص 3الأطراف الأساسیة والقویة

الطبیعي ففي مجال الاستثمار، ثم توفیر حمایة وضمانات للمستثمرین الأجانب، نظرا لسمة 

میزه السرعة الهائلة في تطویر وسائل النقل والاتصالات البارزة للعصر الحالي، التي ت

یثة التي سهلت حركة تنقل الأشخاص، بل تمكنهم إلى نقل رؤوس أموالهم لإستثمارها الحد

ستثمارات بین الدول ورعایا دول أخرى، المصادق ن لتسویة المنازعات المتعلقة بالإمن إتفاقیة واشنط25/2المادة -1

06، الصادر في 66عدد ج.ج.ر.ج، 1995أكتوبر 30، مؤرخ في346-45علیها بموجب مرسوم الرئاسي رقم 

.1995نوفمبر 

، التشریعات المنظمة للإستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ثلجون سمیشة-2

.35، ص 2017مولود معمري، تیزي وزو، في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

ستثمار المبرمة من الجزائر، ین الأجانب في ظل إتفاقیات الإثمر الضمانات القانونیة الممنوحة للمستمیهوب یزید،-3

ستثمار في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تقى الوطني الدولي حول منظومة الإمداخلة ألقیت في المل

.03، ص 2013أكتوبر 24و23قالمة، یومي 
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الإستثمار في مناطق ممكن أن توفر لهم ربح أكثر والمستثمر الأجنبي كطرف في عقد 

أن یكون الشخص طبیعیا أو الدولي هو الشخص التابع لدول أخرى، ومن المستقر علیه

.1معنویا

الثانيالفرع 

معاییر تحدید جنسیة المستثمر

العامل الذي یمیز بین المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني الصفة الأجنبیة، وهذا 

الأمر الذي یدفعنا لإثارة التساؤل حول معیار المعتمد في تحدید هذه الصفة، یتفق الفقه حول 

بذلك في مجال الأشخاص یة العامل الأساسي لتحدیدها، وإذا تم التسلیماعتبار معیار الجنس

.2المتعاقدةأوالطبیعیة فإن الشركة تعتبر أجنبیة، إذ لم تكن تتمتع بجنسیة الدولة 

الشخص الطبیعي:أولا

من أن مسألة تحدید جنسیة الشخص الطبیعي لا تثیر أو لا تطرح صعوبات بالرغم 

تعریف الأشخاص أند جنسیة الشخص الاعتباري، ویرى البعض كذلك التي یثیرها تحدی

الطبیعیة، یتم من خلال تحدید رابطة فعلیة تكمن في الجنسیة التي تربطهم بدولة متعاقدة 

.3طرف في الاتفاق

، 4إن المعیار المأخوذ لتمییز بین الوطنین والأجانب في الوقت الحالي، هو الجنسیة

ولة معینة یكفي أن نرجع إلى التشریعات المتعلقة بالجنسیة ولتحدید الصفة الأجنبیة في د

.5خیرة لتمییز بین الوطني والأجنبيلهذه الأ

، السنة الثانیة والعشرین، مجلة الحقوق الكویتیة، "ستثمارالمنازعات الإالمركز الدولي لتسویة "، خالد محمد الجمعة-1

.220، ص 1998العدد الثالث، 

.24، مرجع سابق، ص والي نادیة-2

، النظام القانوني لعقد المبرم بین الدولة الجزائریة والمستثمر الأجنبي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في رحمان أمینة-3

.44، ص 2020لوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق والع"القانون

.114، ص 2002، الحمایة الدولیة للمال الأجنبي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، هشام علي صادق-4

عدد ، المجلة العلوم القانونیة، )"دراسة تحلیلیة(ستثمار في القانون الدولي الخاص عقود الإ"، عبد الخالق الدحماني-5

.101، ص 2013الأول، المغرب، 
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، دورًا فعالاً في تحدید الشروط الواجب توافرها 1956ولقد كان لإتفاقیة واشنطن سنة 

:في الشخص الطبیعي حتى ینعقد إختصاص المركز، والمتمثلة في شرطین أساسیین هما

ي وافق فیه الطرفان تمتع بجنسیة دولة متعاقدة بخلاف طرف النزاع في التاریخ الذأن ی-1

على القیام بالتوفیق أو التحكیم، وكذلك أیضا في التاریخ الذي سجل فیه طلب التوفیق 

.أو التحكم

على جنسیة الدولة طرف في النزاع في أي من تاریخي یوم أن لا یكون قد حصل -2

.1قیام بالتوفیق أو التحكم، وكذلك یوم التسجیل الطلبالاتفاق الأطراف على ال

معظم الاتفاقیات بمعیار الجنسیة لتعریف المستثمر الشخص الطبیعي أخذتكما 

محل الحمایة والضمان مع الإحالة كذلك إلى القوانین الداخلیة لدول المتعاقدة، منها ما جاء 

أي شخص طبیعي یحمل جنسیة طرف تعني كلمة مستقر"الأردنیة-في الاتفاقیة الجزائریة

.2أو إقامة دائمة فیه وفق قوانینهمتعاقد

تعني عبارة "المالیزیة، فقد نصت في مادتها الأولى على أن -أما الاتفاقیة الجزائریة

یملك طبقا لقوانینهبة لكل طرف متعاقد كل شخص طبیعي مستقر بالنس

.جنسیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة-

.3المواطنة المالیزیة أو یقیم بصفة دائمة في مالیزیة-

.من إتفاقیة واشنطن، مرجع سابق25/1المادة -1

أنظر الاتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة الأردنیة الهاشمیة، حول التشجیع -2

والمصادق علها بمقتضى المرسوم الرئاسي ،1996أوت 01والحمایة المتبادلة للإستثمارات الموقعة في عمان بتاریخ 

.1997أفریل 6فيالصادر، 20عددج.ج.ر.ج، 1997أفریل 5، المؤرخ في 103-97رقم 

أنظر الاتفاق المبرم بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المالیزیة حول ترقیة وحمایة الاستثمارات -3

، المؤرخ في 2012-01، والمصادق علیه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000انفي ج27الموقعة في الجزائر بتاریخ 

.2001أوت 1فيصادر ال، 42عدد ج.ج.ر.ج، 2001جویلیة 23
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إن كل الاتفاقیتین أضافت معیار الإقامة إلى جانب معیار الجنسیة لتفرقة بین 

المواطن والأجنبي، فالأولى فتحت المجال لكل المقیمین في البلدین بصفة دائمة للإستفادة 

فرقت بین المستثمر في )مع مالیزیا(ة من الحمایة المنصوص علیها في الاتفاقیة، أما الثانی

الجزائر والمستثمر في مالیزیا، فالقادم من الجزائر للإستثمار في مالیزیا یجب أن یحمل 

جنسیة جزائریة، فبینما القادم من مالیزیا لإستثمار في الجزائر یكفي أن یثبت المواطنة 

.1المالیزیة

الشخص الاعتباري الأجنبي:ثانیا

قانوني الشخص المعنوي بأنه وحدة أو كیان إجتماعي ینشأ من أجل یعرف الفقه ال

تحقیق أغراض معینة ویتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة عن الأعضاء المكونین له 

ویؤسس نظام قانوني خاص به، ویتخذ الشخص الاعتباري الأجنبي شكل الشركة تتعاقد مع 

.2الدولة وإحدى الهیئات التابعة لها

تساب هذه الأشخاص الجنسیة یتطلب وجود روابط إقتصادیة بین الدولة غیر أن إك

والشركة وهذه الروابط تخضع لضوابط ومعاییر مختلفة تعتمدها الدول في منح جنسیتها وفقا 

لسلطتها التقدیریة ولظروفها الاقتصادیة، عكس جنسیة الأشخاص الطبیعیة التي تتطلب 

.3توافر روابط واقعیة

إقرار الفقه والقضاء، وكذا التشریعات الوطنیة بالجنسیات لشخص وعلى الرغم من 

إلیها في تحدید هذه الجنسیة الإسنادالاعتباري مازال الخلاف حول تحدید المعاییر التي یتم 

ذكرهارتبتیلعل أهمها ما إعتماد مدّة تصورات في ذلك، حیث أثبتت ممارسات الدول 

:4حسب أهمیتها فیما یلي

.44-43، مرجع سابق، ص ثلجون سمیشة-1

.46، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-2

، رسالة لنیل دكتوراه الدولة التجربة الجزائریة نموذجاستثمارلقانوني لعقود الدولة في مجال الإ، النظام اإقلولي محمد-3

.163، ص 2006في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.46، مرجع سابق، ص ثلجون سمیشة-4
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:لإدارة الرئیسي الفعلي أو المقر الإجتماعيمعیار مركز ا-1

ومؤداه أن الذي توجد فیه الإدارة الفعلیة لشركة مركز الإدارة الرئیسي هو المقر

الشركة تتمتع بجنسیة الدولة التي توجد فیها مركز إدارتها الرئیسي، وإذا كان المركز الرئیسي 

بلدان أخرى، فتكتسب فيأخرى لهافروع لشركات موجود في بلد ما فإنه كثیرًا ما یوجد 

جنسیتها وفقا للمقر الاجتماعي لها، مما یؤدي إلى قیام رابطة إقتصادیة حقیقیة بینها وبین 

.1الدولة التي یوجد بها مقرها الاجتماعي ومركز إدارة نشاطها الاقتصادي

:نهمن القانون المدني على أ50بالرجوع إلى القانون الجزائري فقد نصت المادة 

:یكون لها خصوصا....یتمتع الشخص الاعتباري بجمیع الحقوق"

.موظف وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها-

الشركات التي تكون مركزها الرئیسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر یعتبر -

.2"مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

الثنائیة الإستثمار جتماعي في اتفاقیات كما اخذ المشرع الجزائري بمعیار المقر الا

الإستثمارالتي أبرمتها الجزائر مع المستثمرین الأجانب منها على سبیل المثال إتفاقیة 

القائمة لحساب الدولة الجزائریة والشركة الإستثمار المبرمة بین الوكالة الوطنیة لتطویر 

.3الكائن مقرها بالجزائر العاصمةACCالجزائریة 

.167-166، مرجع سابق، ص إقلولي محمد-1

، معدل ومتمم 2005جوان 26مؤرخة في 44عدد ج.ج.ر.ج، 2005یونیو 20، مؤرخ في 10-05ن رقم القانو -2

13في الصادر، 31عدد ج.ج.ر.ج، یتضمن القانونن المدني، 2007مایو 13، المؤرخ في 05-07بالقانون رقم 

.2007مایو 

ة الاستثمارات بین الدولة الجزائریة ممثلة لوكالة ترقی2001أوت 5تم التوقیع على إتفاقیة الإستثمار، المؤرخة في -3

المتصرفة لإسم ولحساب أوراسكوم تیلیكوم )م.م.ش(وشركة أوراسكوم تیلیكوم القابضة (APSI)ودعمها وتطویرها 

ة ، أما الشركة الأم فهي خاضعة لقانون المصري ، یوجد مركز إدارتها الرئیسي في محافزة الحیز )شركة فرعیة (الجزائر 

.مصر)یونیو، العجوزة26شارع (
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عتبار أن تطبیق معیار الإدارة الرئیسي أو المقر الاجتماعي یجعل الشركة فعلى ا

المتواجدة على إقلیم الدولة تخضع لقوانینها الداخلیة مما یعني كذلك اعتبارها أشخاص 

.1معنویة مقیمة

یمكن ":ت في الجزائر على من قانون المحروقا55السیاق، تنص المادة اوفي هذ

ي هذا القانون، أن یكون مقیما أو غیر مقیمف، كما هو محدد الشخص

یعتبر غیر مقیم كل شخص یكون مقر شركته في الخارج-

تسدد مساهمة شخص غیر مقیم في رأس مال الشركة خاضعة لقانون یجب -

، طبقا لتنظیم الجزائري عن طریق استراد لعملة صعبة قابلة لتحویل مثبتة قانونا

.الصرف المعمول به

.2"لجزائر لشخص غیر مقیم بأنه غیر مقیم بالنظر لتنظیم الصرفیعتبر الفرع في ا-

:معیار جنسیة الأعضاء أو الشركاء-2

بموجبه تتحدد جنسیة الشخص المعنوي من خلال جنسیة المكونین لشركة أو المشرع 

وفي حالة ما إذا كان 3على إعتبار أنهما یعبران عن إرادة أفرادهما ویحققان مصالحهما

ونین أو المؤسسین لشركة ینتمون لجنسیات متعددة، فإن الجنسیة تكون هي الأعضاء المك

.4جنسیة الدولة التي ینتمي إلیها أغلبهم

.167، مرجع سابق، ص قلولي محمدإ-1

29مؤرخ في 10-06یتعلق بالمحروقات معدل ومتمم بالأمر رقم 2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -2

).معدل ومتمم(، 2006جویلیة 30في ، الصادر48ج عدد.ج.ر.ج، 2006یولیو 

.49، مرجع سابق، ص ثلجون سمیشة-3

قانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الجنسیة والمعاملة الدولیة للأجانب، دار النهضة ، السلامة أحمد عبد الكریم-4

.48، ص 2001العربیة، القاهرة، 
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:معیار مكان التأسیس-3

یكسب هذا المعیار الشركة جنسیة الدولة التي تأسست بموجب قوانینها، باعتبار أن 

انونیة، فإذا تأسست في الجزائرهذه القوانین هي التي تمنح الشخص الاعتباري الشخصیة الق

.1وصدر قرار تأسیسها من السلطة الجزائریة، اعتبرت جزائریة واكتسبت جنسیتها

هذا المعیار یتمیز عن غیره بطابع الثبات والاستقرار ویمتاز بسهولة معرفته أیضا 

تمیز وعدم تغییره والاعتماد علیه یوفر الطمأنینة في المعاملات المتصلة بالشركات، ورغم 

هذا المعیار عن المعاییر الأخرى، إلا أنه لم یسلم من النقد، حیث یرى البعض أنه یسلب 

الدولة حقها في تحدید جنسیة الشركة والتي یجب أن یكون في یدها، فهو في نظرهم یعطي 

الأحقیة لهؤلاء المؤسسیین مما یضع بین أیدهم ورقة رابحة سیلعب بها هؤلاء وفقا لما تراه 

.2الاقتصادیةمصالحهم

:معیار الرقابة-4

تصبح الشركة أجنبیة بموجب هذا المعیار متى كانت خاضعة لرقابة أو سیطرة أجنبیة 

فیما یتعلق بالموال المستثمرة أو تمنع القائمین على الإدارة بجنسیة دولة أجنبیة حتى وإن كان

.3محل النشاط أو مكان التأسیس أو مركز إدارتها في الإقلیم الوطني

وقد ظهرت فكرة معیار الرقابة إبان الحرب العالمیة الأولى فقد ابتدعها كل من الفقه 

الإدارة، كضابط للكشف عن جنسیة والقضاء، حیث كأن القضاء الفرنسي یأخذ بمعیار مركز 

.4الشخص المعنوي

الفرنسیة بشأن التشجیع والحمایة -باستقراء المادة الأولى من الاتفاقیة الجزائریة

بادلتین للإستثمارات، نجدها أخذت بمعیار الرقابة إلى جانب معیار الاجتماعي لشركات المت

.وكذا معیار جنسیة أحد الطرفین المتعاقدین بالنسبة لأشخاص المعنویة

.48، ص سابق، مرجع سلامة أحمد عبد الكریم-1

.49، مرجع سابق، ص ثلجون سمیشة-2

.49، مرجع سابق، ص رحماني أمینة-3

.49، ص نفسه، مرجع رحماني أمینة-4
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عبارة الشركات تشیر إلى كل ":ة الأولى من المادة المذكورة علىحیث تنص الفقر 

خیر، وله في لمتعاقدین طبقا لتشریع هذا الأشخص معنوي مشكل على إقلیم أحد الطرفین ا

نفس الإقلیم مقر إجتماعي أو أن یكون هذا الشخص المعنوي مراقبا بطریقة مباشرة أو 

غیر مباشرة من طرف مواطني أحد الطرفین المتعاقدین أو من طرف أشخاص معنویة لها 

.1"لتشریع هذا الأخیرمقرها الاجتماعي على إقلیم أحد الطرفین المتعاقدین والمشكلة طبقا 

من 2الفقرة 25معیار الرقابة وذلك وارد المادة علما أن المشرع الجزائري رفض فكرة 

كل شخص معنوي كانت له جنسیة ":على1965مارس 18إتفاقیة واشنطن المؤرخة في 

دولة متعاقدة ، غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ الذي وافق فیه الطرفان على 

اع لتوفیق أو طرحه على التحكیم، وأیضا كل شخص معنوي كانت له في تلك التاریخ النز 

جنسیة الدولة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، ولكن اتفق الطرفان على أن تعمل 

الاتفاقیة كما لو كانت له جنسیة دولة متعاقدة أخرى وذلك لوجود لوجود لأغراض هذه

.2"مصلحة أجنبیة مسطرة له

الثالثلب المط

ستثمار الأجنبيالإجذبعوامل 

إن وجود المستثمر الأجنبي سواء كان طبیعیا أو معنویا، یستثمر أمواله وخبرته الفنیة 

ستثمار، وذلك لوجود أوضاع قانونیة ك سببه توفر مناخ مناسب للإفي الحدود الوطنیة وذل

ؤثر في بعضها البعض، فتعتبر عناصر متداخلة ومترابطة ت،وإقتصادیة وسیاسیة ملائمة

ستعانتها بتلك العواملفي جذب رأس المال الخارجي وذلك بإوینبغي على الدولة التي ترغب 

، یتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بین حكومة 1994جانفي 02، مؤرخ في 01-94مرسوم رئاسي رقم -1

الحمایة المتبادلتین فیما یخص الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة والجمهوریة الفرنسیة بشأن التشجیع و 

في الصادر،01عدد ج.ج.ر.ج، 1993أفریل 13بالجزائر في ستثمارات وتبادل الرسائل المتعلقة بهما الموقعین الإ

.1994جانفي 02

.127، ص 2008فمبر نو 1، 17، مجلة المحاكم المغربیة، العدد 1965مارس 18إتفاقیة واشنطن، المؤرخة في -2
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التي لها تأثیر إیجابي في جذب وإستقطاب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في الجزائر كغیرها 

حفز بهدف من الدول العالم حرصت على تجسید وتوفیر المناخ الاستثماري الملائم والم

إلى تحدید أهم عوامل جذب في هذا المطلبجذب الاستثمارات الأجنبیة، وسنتطرق

الفرع (، العوامل القانونیة )الفرع الأول(ةالاقتصادیالعواملالاستثمار الأجنبي ألا وهي

.)الفرع الثالث(، ثم العوامل السیاسیة )الثاني

الفرع الأول

العوامل الاقتصادیة

الاقتصادیة من أهم المحددات الجاذبة للإستثمار الأجنبي المباشر تتمثل العوامل

وذلك یظهر من 1وتعبر عن قوة الدولة إقتصادیا وتبرز مدى جاذبیتها مقارنة بدول أخرى

:خلال

تحقیق الاستقرار في بنیة الاقتصاد الكلي باتباع سیاسة مالیة ونقدیة سلیمة لمواجهة -1

على درجة الثقة في سیاساتالإستثمار ر مناخ التضخم المرتفع والمتغیر، ویعتب

الاقتصاد الكلي ومدى تأثیرها على میزان المدفوعات والمیزانیة العامة، معدلات 

.2التضخم، سعر الصرف، معدل الفائدة، نظام العمل، الضرائب

ستثمارات ویمكن كل الإفيتحسین الهیاكل القاعدیة، فتطویرها یحتاج الكثیر من الجهود -2

.حكومة والقطاع الخاص المساهمة في تطویرهامن ال

.الإستثمارالعمل على ضمان الاستقرار النسبي لتشریعات القانونیة المرتبطة بتشجیع -3

الصناعیة وتحقیق الانضباط العمل على تحسین التعلیم والتدریب على المهارات-4

.العنصري للعمل في الإدارة

-2001ستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الاقتصادیة في الجزائر خلال فترة ، دور الإأمیر صلیحة، حجاب صلیحة-1

العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم للبناء والأشغال "ریزاني دي ایكر"، دراسة حالة شركة الإیطالیة 2014

.41، ص 2015-2014السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لیة الحقوق ائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ك، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجز لیمام فلورة-2

.17، ص 2017عة أكلي محند ولحاج، البویرة، والعلوم السیاسیة، جام
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صلاح ضریبي كامل  شامل من خلال عدم أما في المجال الضریبي فلابد من القیام بإ-5

1منح إعفاءات شاملة إلا لمشاریع محددة وهامة

بنیة الهیكلیة للإقتصاد كمیزة جاذب للإستثمار مثل الطرق، إضافة إلى توفر ال

.2خدمات الكهرباء، الاتصالات، فالدول التي تتوفر فیها البنیة تعتبر جاذبة للإستثمار

الثانيالفرع 

نونیةالعوامل القا

الأجنبي، ذلك أن المستثمر الإستثمار تؤدي العوامل القانونیة دورًا ممیزًا في استقطاب 

غیر الوطني فردًا كان أو شركة لن یقدم على الاستثمار خارج حدود دولته إلا إذا توافرت له 

.3الحمایة القانونیة الكافیة

تكفل للمستثمرین ستثمارات بصفة رئیسیة على وجود قوانین وتشریعات تعتمد الإ

، حیث 4حوافز وإعفاءات جمركیة وضریبیة، بالإضافة لضمانات ضد المخاطر غیر التجاریة

تنافس دول العالم على إصدار تشریعات للإستثمار تفوق الحوافز التي تقدمها الدول الأخرى 

بشرط ألا تؤدي هذه الحوافز لضیاع الموارد القومیة والأخذ من سیادة الدولة المضیفة 

.5ومكانتها

:لنجاح هذا المناخ أو العامل القانوني لابد من وجود مقومات أهمهاوعلیه 

بالوضوح والمرونة وعدم التضارب فیما بینها الإستثمار كلما تمیزت قوانین وتشریعات -

.كلما كانت جاذبیة للإستثمار

.17، ص سابق، مرجع لیمام فلورة-1

ستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم ، الإكریمة قویدري-2

.10، ص 2011-2010لقانونیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ا

.19، مرجع سابق، ص لیمام فلورة-3

.27، مرجع سابق، ص قلال أمنة، سعدودي نادیة-4

.10، مرجع سابق، ص كریمة قویدري-5
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یة والتشریعات المكملة تحتوي على الضمانات الكافالإستثمار كلما كانت قانون -

موال المشروعات وحریة تحویل الأرباح للإستثمار، من عدم مصادرة وعدم تأمیم الأ

وجمركیة، وأیضا تضمن إعفاءات ضریبیةللخارج وخروج ودخول رأس المال المستثمر 

.1كلما كان ذلك  جاذبا للإستثمار

إن الدولة المصدرة لرأس المال، تقوم بإصدار قوانین تشجیعیة بمقتضاها تحفز 

في الخارج لهذا الاستثمار من أثار إیجابیة وعلى الواقع الإستثمار ساتها التجاریة على مؤس

ستثمار من جهة أخرى تضمن تشریعات الدولة المصدرة للإالاقتصادي والاجتماعي كما ت

ها لشركات الوطنیة التي تقوم كثیرا من الضمانات المالیة والتسهیلات الضریبیة تمنح

.2كقروض بشرط عدم خضوع أرباحها الضریبیة المزدوجةستثمار في الخارجبالإ

الثالثالفرع 

العوامل السیاسیة

ستثماریة الخاصة وامل أهمیة في إتخاذ القرارات الإیعتبر العامل السیاسي أكثر الع

بنیة الاستثماریة في أي والعامة، نظرا لما تتمتع به من دور مهم في قائمة العوامل المشكلة ل

، 3بلد، وللعامل السیاسي دور فعال في جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة والغیر المباشرة

فالمستثمر الأجنبي یتخذ قرارا بقبول أو رفض المشروع، لیس على أساس حجم السوق أو 

تثمرون العائد وحسب و إنما على أساس درجة الاستقرار لنظام السیاسي في البلد فالمس

.4یفضلون الأنظمة الدیمقراطیة لأنها مستقرة أما الأنظمة الأخرى فهي عرضة لتغییر

.28-27، مرجع سابق، ص قلال أمنة، سعدودي نادیة-1

.20، مرجع سابق، ص لیمام فلورة-2

.26، مرجع سابق، ص قلال أمنة، سعدودي نادیة-3

.06، مرجع سابق، ص كریمة قویدري-4
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فر الظروف هذا الأخیر یو أنكما یرتبط الاستقرار السیاسي بالاستقرار الأمني، حیث 

، ویحمي الأفراد والممتلكات من أخطار الفوضى والجریمة من جهة المناسبة للأول من جهة

:1المناخ السیاسي بالعوامل أهمهایتأثركما ،أخرى

.دكتوریاالنمط السیاسي المتبع من حیث كونه نظاما دیمقراطیا أو -

.موقف الأحزاب السیاسیة من الاستثمارات الأجنبیة-

ستثمارات الأجنبیة للمشاركة في یاسي من حیث الرغبة في السماح للإدرجة الوعي الس-

.عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة

دور المؤسسة العسكریة في إدارة شؤون البلد المضیف ودرجة الوعي السیاسي لدیها -

.ومدى تفهمها لمشاكل التنمیة الاقتصادیة

وضع سیاسة حقیقیة لتطویر الاستثمار، یصبح من الضروري تحسین جل أمن 

یق الجهاز التشریعي والمؤسساتي الموجود حالیا، وبالحث على السبل الكفیلة من أجل التطب

.2الكامل وبكل شفافیة لنصوص المعمول بها وتفادي المتكرر بین الرسمیة والواقع

المبحث الثاني

الحمایة المقررة للإستثمارات الأجنبیة في ظل الإتفاقیات الثنائیة

أمام الدور الذي تؤدیه الاستثمارات الأجنبیة في إقتصادیات الدول وإنتقال رؤوس 

خیرة إلى العمل على جذب لى الدول النامیة، فقد سعت هذه الأالموال من الدول المتقدمة إ

هذا الاستثمار، ذلك من خلال إبرام الاتفاقیات الثنائیة التي تكفل الحمایة اللازمة 

الإستثمارات الدولیة، وتعمل على خلق جو من الثقة والإرتیاح لدى المستثمر الأجنبي، كما 

.27، مرجع سابق، ص قلال أمنة، سعدودي نادیة-1

، 2009ان ، جو 31العدد ،مجلة العلوم الإنسانیة، "ستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرتقییم مناخ الإ"سعیدي یحي، -2

.89ص المجلد ب ، جامعة منتوري قسینطینة، الجزائر، 
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ستوى الدولي بعیدا عن تدخل الدولة وسلطاتها تساهم على إیجاد نوع من الحمایة على الم

على خلاف القوانین الداخلیة وعلیه فإن الاتفاقیات الثنائیة قد أشارت  إلى ما یتعلق بمعاملة 

المستثمر وما لهذه الخیرة من دور في حصول الطمأنینة لدى المستثمر من اجل الاستثمار 

طني أو كما یعامل مستثمر دولة دون في الدول كضرورة معاملته كما یعامل المستثمر الو 

تفرقة، وعلیه فالهدف من هذه الدراسة یمكن البحث في الدور الذي تلعبه الاتفاقیات الثنائیة 

في تشجیع وحمایة الاستثمار الأجنبي وللوصول لذلك سوف نتطرق إلى تبیان المقصود بهذه 

).المطلب الثاني(مقررة فیها لنعالج بعد ذبك مضمون الحمایة ال)المطلب الأول(الاتفاقیات 

الأولالمطلب 

تعریف الاتفاقیات الثنائیة

تعرف الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار على أنها عبارة عن إتفاق بین دولتین 

ذات سیادة كاملة من أجل تشجیع وحمایة الاستثمارات فیما بینها، وعموما فإن هذه 

الدول المصدرة لرؤوس الأموال من جانب والدول النامیة الاتفاقیات عادة ما یتم إبرامها بین 

من جانب آخر تحدد حقوق وإلتزامات الأطراف المتعاقدة في مجال الاستثمارات المنجزة من 

.1طرف مواطني إحدى الدولتین في إقلیم  الطرف المتعاقدة الآخر

الأولالفرع 

امیة والمتقدمةالاتفاقیات الثنائیة كأداة لتوفیق بین مصالح الدول الن

تعتبر الاتفاقیات الثنائیة الإطار القانوني الذي ینظم الاستثمارات الدولیة ذلك بالنظر 

إلى تاریخ وأسباب ظهورها التي كانت نتیجة عدم إمكانیة توصل الدول النامیة والمتقدمة إلى 

النامیة بفكرة إیجاد قواعد قانونیة دولیة تنظم العملیة الاستثماریة لاسیما أمام تمسك الدول

السیادة وضرورة تطبیق القانون الداخلي وإهتمام الدول المتقدمة بإعتبارها المصدرة لرؤوس 

.331، مرجع سابق، ص معیفي لعزیز-1



ستثمار الأجنبيماھیة الإل   الفصل الأو

-25-

الأموال بحمایة الاستثمارات المنجزة من قبل مواطنیها وأمام هذا التباین في المصالح فقد 

.1مكنت الاتفاقیات الثنائیة تكریس نوع من التوافق بین هذه الأهداف

انيالثالفرع 

الإتفاقیات الثنائیة كآلیة لحمایة الاستثمارات بشكل تشجیع وحمایة الاستثمارات

من أهم الأدوار التي من أجب أجلها یتم إبرام الاتفاقیات الثنائیة، ومن أجل تحقیق 

هذا الهدف نجد أن الأغلب منها تتضمن نصوصها على عدّة مبادئ، كمبدأ المعاملة 

لى بالرعایة ، إقرار حق للمستثمر اللجوء إلى التحكیم كوسیلة لفض الوطنیة، مبدأ الدولة الأو 

النزاعات، وهي مبادئ واضحة ومحددة یترتب عنها مسؤولیة دولیة في حالة عدم الالتزام 

.2بها

الثالثالفرع 

الإتفاقیات الثنائیة كأداة لتحقیق التنمیة

التنمیة، ولتحقیق هذه إن الدول النامیة تأخذ بالاستثمار الأجنبي من أجل تحقیق 

الغایة فقد سعت أغلبها إلى إبرام العدید من الإتفاقیات الثنائیة لتشجیع وحمایة الاستثمار وهو 

ما یعني أنها تساهم في تنمیة إقتصادیات هذه الدول، بل أكثر من ذلك فقد تم الرجوع لهذه 

راعي فیها جوانب عدیدة الاتفاقیات بعدما تم التأكد على أنها أحسن وسیلة لتعاون، والتي ت

.3إقتصادیة علمیة، تقنیة وتبادل لید العاملة

.332ص ، مرجع سابق، معیفي لعزیز-1

، الحمایة القانونیة للإستثمارات الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، عیبوط محند وعلي-2

.244، ص 2006ة مولود معمري تیزي وزو، الجزائر، كلیة الحقوق، جامع

.254، مرجع سابق، ص عیبوط محند وعلي-3
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الثانيالمطلب 

مضمون الحمایة الاتفاقیة المقررة في الاتفاقیات الثنائیة

تعد معاملة الاستثمارات في الاتفاقیات الثنائیة من القواعد الهامة لحمایة الإستثمارات 

وسیلة التي هي مبادئ الاستثمار الأجنبي باعتبارها الأجنبیة التي تبنى على مبادئ متباینة و 

ستثمارات ترمي إلى توحید المعاملة بین الإموال الأجنبیة، لأنهافعالة لجذب رؤوس الأ

الفرع (المعاملة الوطنیة مبدأ، وهذه المبادئ یة على إقلیم الدولة المضیفة لهاالوطنیة والأجنب

الفرع (، ومبدأ الدولة الأولى بالرعایة )انيالفرع الث(، مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة)ولالأ 

.)الثالث

الفرع الأول

مبدأ المعاملة الوطنیة

یعتبر مبدأ المعاملات من المبادئ القدیمة والذي یرجع العمل به وتبنیه إلى عدة 

واة بین الأجنبي االذین نادوا بمبدأ المسمن أول الفقهكالفوظروف، حیث یعتبر الفقیه 

وطني في المعاملة وعدم تمتع الدول بحقوق ومزایا خاصة تزید كما هو مقرر لثاني وال

تنظیم الدولي، إذا ما ویعتبر البعض دأ أهم المعاییر التي یتبناها الویعتبر البعض هذا المب

إذا ما قررنا بمعیار الدولة الأولى نظیم الدولي، هذا المبدأ أهم المعاییر التي یتبناها الت

، حیث أن المستثمر الأجنبي یتمتع في ظله بحقوق التأسیس في أي من الصناعات بالرعایة

.1عمل المستثمرون الوطنیون بهاالوطنیة التي 

وعلیه یتضح لنا أن معاملة المستثمرین الأجانب في القانون الجزائري هي نفسها 

هجة من طرف الممنوحة للمستثمرین الوطنیین، حیث یعود إطار السیاسة التشجیعیة المنت

الأجنبي إلى عدّة اعتبارات أهمها یساهم في عملیة التنمیة الإستثمار الجزائر في مجال 

.53، مرجع سابق، ص لیمام فلورة-1
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المتعلق بترقیة 09-16، كما ینبغي أن نتوه أنه في إطار القانون الجدید رقم 1الاقتصادیة

، فقد عبّر عن مبدأ المعاملة الوطنیة من خلال تكریس ضمان عام والمتمثل في الإستثمار 

.2مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة

وقد تم إدراج مبدأ المعاملة الوطنیة في مختلف الاتفاقیات الثنائیة للإستثمار التي 

صادقت علیها الجزائر باعتبار أنه یتكفل بحمایة المستثمر الأجنبي من مختلف الإجراءات 

ن الاتفاق المبرم بین م4التمیزیة التي قد تتخذها الدولة المضیفة ضدهم، وذلك في المادة 

یمنح كل طرف متعاقد على ":الدولة الجزائریة وجمهوریة مصر، والتي نصت على أنه

إقلمیه استثمارات مواطني وشركات الطرف المتعاقد الآخر معاملة لن تكون أقل تمییزا من 

.3....."شركاتهوتلك التي تمنح لمواطنیه 

یتم تطبیقه في حالة وجود مستثمرین من والجدیر بالذكر أن مبدأ المعاملة الوطنیة

نفس المجال بمعنى أنه یجب أن یكون مجال نشاط المستثمر هو نفسه مجال المستثمر 

.4المستثمرینبینالوطني، كما ینبغي أن تكون هناك منافسة قائمة 

المادة من1فقرة في تا جاءریعاتها الداخلیة هذا المبدأ، إذلقد تبنت الجزائر في تش

یحظى الأشخاص الطبیعیون ":5ما یلي12-93ن المرسوم التشریعي رقم م38

ن ون الأجانب بنفس المعاملة التي یحظى بها الأشخاص الطبیعیون والمعنویووالمعنوی

."الجزائریون من حیث الحقوق والالتزامات فیما یتصل بالاستثمار

.302، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-1

.المتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق09-16قانون رقم -2

لدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة مصر العربیة، حول التشجیع الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة ا-3

، والمصادق علیه بموجب المرسوم 1997مارس سنة 29القاهرة في علیه في والحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقع

.1998أكتوبر سنة 11، المؤرخ في 320-98الرئاسي رقم 

.302، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-4

.مرجع سابقالمتعلق بترقیة الاستثمار، ، 12-93م التشریعي رقم المرسو -5
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زائري هي ذات الأجنبي في القانون الجالإستثمار كما هو ملاحظ، فإن معاملة 

.1المعاملة المخصصة للمواطنین وهي القاعدة المنصوص علیها

أما الاستثناء فهو مراعاة ما تتضمنه الاتفاقیات التي یتم إبرامها بین الدولة الجزائریة 

.2والدولة الأصلیة التي یعتبر الأجانب من رعایاها

الفرع الثاني

مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة

المعاملة العادلة والمنصفة من أهم مبادئ القانون الدولي الذي یقتضي یعتبر مبدأ 

یسمى و 3تمتع المستثمر الأجنبي بأمن وحمایة بصفة مستمرة بعیدًا عن الإجراءات التعسفیة

هذا المبدأ بقاعدة المعاملة الغیر المشروطة أو المطلقة ویختلف من حالة إلى أخرى لكونها 

وضع مستقر، غیر أن مفهوم المعاملة العادلة والمنصفة تمتاز بمضمون غیر محدد في 

الأجنبي تفاوتت الإستثمار یوحي بالبساطة إلا أن مختلف التنظیمات الدولیة التي تناولت 

.4موحد لمفهوم هذا المعیارواختلفت في تحدید مضمون 

مستقرة في القانون بهدف حمایة اعتبر المبدأ لا یقل أهمیة عن تلك المبادئ ال

ستثمارات الأجنبیة، ینتج أثاره حتى وإن تم إعماله بصفة مستقلة عن مبادئ الاتفاقیات الإ

، یجب النظر إلى مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة بصفة مستقلة عن العلاقة الاتفاقیة 5الدولیة

الاتفاقیة الموجودة بین الطرفین المتعاقدین بحیث له مضمون موضوعي واضح من شأنه 

.6الأجنبيتثمار الإستوفیر حمایة كاملة 

.54، مرجع سابق، ص لیمام فلورة-1

، الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالة شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق حسین نوارة-2

.54، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.172، مرجع سابق، ص حسین نوارة-3

، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الدول النامیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، رفیقة قصوري-4

.132، ص 2011-2010كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.55بق، ص ، مرجع سالیمام فلورة-5

.269، ص 2013، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري، دار هومه، الجزائر، عیبوط محند وعلي-6
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مبدأ المعاملة والمنصفة إلتزام ذو طابع ثقافي یفسر مضمونه على الأقل جزئیا عن 

طریق الاتفاق نفسه، والمحتوى الملموس للمبدأ بتغیر حسب تأثیر نوع المعاملة المختارة أي 

.1رعایةالمعاملة الوطنیة أو معاملة الدولة الأكثر 

لة لجمع بین مبدأي المعاملة الوطنیة في الدولة تجدر الإشارة إلى أنّ مبدأ المعام

الأولى بالرعایة على أساس أن الأولى یضمن للمستثمر الأجنبي معاملة لا تقل عن تلك 

الممنوحة لمواطنیه، أما المبدأ الثاني یضمن له معاملة لا تقل عن تلك الممنوحة لمستثمري 

.2دول أخرى

09-16لجزائریة هذا المبدأ في القانون رقم كما أشرنا إلیه سابقا فقد كرست الدولة ا

، كما تم تدعیم هذا المبدأ بإبرام 3منه21، وذلك بموجب المادة الإستثمارالمتعلق بترقیة 

العدید من الاتفاقیات الثنائیة، نذكر على سبیل المثال ما جاء في الاتفاق المبرم بین الدولة 

یلتزم كل من الطرفین المتعاقدین ":نهالجزائریة وحكومة مصر العربیة والذي نص على أ

بضمان معاملة عادلة ومنصفة على إقلیمه ومنطقته البحریة للإستثمارات مواطني 

.4..."الطرف المتعاقد الآخروشركات 

والجدیر بالذكر أنه قد إختلفت الآراء حول مضمون مبدأ المعاملة العادلة والمنصفة، 

كانت المعاملة عادلة ومنصفة، في حین یربط البعض خاصة المعیار المحدد للحكم فیما إذا 

معیار المعاملة العادلة والمنصفة بمعیار الحد الأدنى لمعاملة الأجانب معتبرین أن هذا 

.55، مرجع سابق، ص لیمام فلورة-1

.299، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-2

.سابقستثمار، مرجع، یتعلق بترقیة الإ2016أوت 3في مؤرخ09-16من قانون رقم 21أنظر المادة -3

من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة جمهوریة مصر 03أنظر المادة -4

، مصادق 1997مارس سنة 20العربیة، حول التشجیع والحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقع علیه في القاهرة بتاریخ 

11، صادر في 76ج، عدد .ج.ر.، ج1998أكتوبر 11، مؤرخ في 320-98علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1998أكتوبر 
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المعیار ما هو إلا تسمیة أخرى للحد الأدنى مستندین في تدعیم رأیهم هذا إلى ما تضمنته 

.1تاستثمار تشجیع الإمعاهدات 

اتفاقي بحیث یفسر محتواه بالرجوع ى أن هذا المبدأ ذو طابع أما البعض الآخر یر 

.2إلى الاتفاقیة المبرمة بین الأطراف

أمام هذا التباین حول المعیار الذي یمكن للإعتماد علیه فیما إذا كانت المعاملة 

عادلة ومنصفة وأخرى لا، عمدت الدولة إلى التفكیر حول معاییر أخرى أكثر وضوحا، 

ستویات الضمان التي یبتغیها المستثمرین الأجانب، ذلك أن ممارسة المعاملة لتحقیق أعلى م

العادلة والمنصفة تقتضي الجمع بین معاییر أخرى كالمعیار الدولة الأولى بالرعایة والمعاملة 

.3الوطنیة

الثالثالفرع 

مبدأ الدولة الأولى بالرعایة

الصعید الدولي منذ عدة شرط الدولة الأولى بالرعایة ممارسة مكثفة علىعرف 

، وتعد الاتفاقیات 4قرون، كونه من الأحكام القدیمة لقانون الدولي التي جرى العمل بها

به، وكلى العموم فإن هذا من أكثر المعاهدات التي تأخذالإستثمار المتعلقة بتشجیع وحمایة 

ولة تبرم بینها وبین دالمبدأ یتخذ مفهومه أن تتعهد الدولة المضیفة للإستثمار بموجب إتفاقیة 

الإستثمار معاملة تلقاها ستثمارات التابعة لهذه والأخیرة أفضل مصدرة للإستثمار، ومعاملة الإ

ستثمارات أجنبیة التي تمنحها الدولة المستقبلة للإالأجنبي فیها والاستفادة من الضمانات 

.5أخرى

.134، مرجع سابق، ص رفیقة قصوري-1

ستثمارات في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، كلیة الحقوق ل القانونیة لتفعیل الإ، الوسائمعیفي لعزیز-2

.338، ص 2015ي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیز 

.300، مرجع سابق، ص رحمان أمینة-3

.303، مرجع سابق، ص معیفي لعزیز-4

.108، مرجع سابق، ص درید محمود السامرائي-5
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ركیة والتجارة یرجع ظهور هذا المعیار بحسب البعض إلى إتفاق التعریفة الجم

(GAAT) أو على الأقل كان لهذا الاتفاق أثر كبیر وفعال في تعمیم الأخذ بهذا المعیار في

أهم، إنّ شرط الدولة الأكثر رعایة من 1ستثمارلف التنظیمات الدولیة الخاصة بالإمخت

عاملة المقتضیات، إذ تضمن الدولة على سبیل التبادل فیما بینها في إطار المعاملة بالمثل م

الدولة، الأولى بالرعایة ضمانا لمعاملة غیر التمییزیة بین المواطنین و الجانب من جهة، 

م من جهة ثانیة، ذلك أن المبدأ یضمن رعایا ذات نطاق م التمییز بین الأجانب فیما بینهوعد

.2حریة التجارة الدولیةمتسع وعام یطبق من خلال سریان 

، الإستثمار الاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بتشجیع أكدّ على هذا الشرط في العدید من

نذكر منها الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر وسویسرا حیث نصت في مادتها الرابعة فقرة الثانیة 

یمنح كل طرف متعاقد على إقلیمه الاستثمارات وعائدات مستثمري الطرف ":على أنه

نوحة للإستثمارات أو عائدات مستثمري المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعایة عن تلك المم

.3"جازمهأیة دولة أخرى وتكون المعاملة الأكثر رعایة للمستثمر المعني 

.130رفیقة قصوري، مرجع سابق، ص -1

.56، مرجع سابق، ص لیمام فلورة-2

ة الشعبیة والمجلس الفدرالي السویسري، حول الترقیة والحمایة الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطی-3

-05، والمصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004نوفمبر سنة 30المتبادلة للإستثمارات، والموقع ببیرت في 

.2005جوان 29، صادر في 45، عدد ج.ج.ر.، ج2005جوان سنة 23مؤرخ في ، ال235
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الفصل الثاني

ضمانات الاستثمار الأجنبي

فهي تعتبر من أبرز ،ركیزة الأساسیة لاقتصادیات الدولیعتبر الاستثمار الأجنبي ال

على هذا الأساس فقد لجأت الجزائر على غرار باقي الدول إلى الاستثمار التمویل، و مصادر 

ر الأجنبي للاستثمار الأجنبي وفق أسالیب محتملة تمثلت أساسا في دعم وتشجیع المستثم

.لاستثمار أو عن طریق أسالیب أخرىفي الجزائر سواء بإبرامها لعقود ا

وتعمل الجزائر منذ انفتاحها الاقتصادي وتحولها من النظام الاشتراكي إلى النظام 

الرأسمالي إلى تحریك عجلة النمو الاقتصادي وتنویع المداخیل والاستغلال الأمثل     

من التبعیة للمحروقات الذي أصبح تسوق هذا الأخیر غیر مستقر ولتحقیق المتاحة والخروج 

هذه الغایة عمل المشرع الجزائري على وضع أسس یجذب بها المستثمر الأجنبي من خلال 

تقدیمه لمجموعة من الضمانات للمستثمرین الأجانب لمنحه الثقة وخلق مناخ استثماري 

انب وتختلف هذه الضمانات بما أنها تمس عدة یجذب به المتعاملین أو المستثمرین الأج

، وكذا ضمانات مالیة )المبحث الأول(جوانب فقد وضع المشرع ضمانات قانونیة وإداریة 

).المبحث الثاني(وقضائیة 
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المبحث الأول

المالیة المنظمة للاستثمارالضمانات القانونیة و 

عى إلى تحقیقیات الدول التي تسیعد الاستثمار الأجنبي الدعامة الرئیسیة لاقتصاد

كذا كنولوجیة و تلمستثمر الأجنبي من خبرات فنیة و ، نظرا لما یقدمه االتنمیة الاقتصادیة

تمنح الدول المستضیفة غرض جذب المستثمرین الأجانب للرؤوس أموال ضخمة، و 

بهدف تحفیز المستثمر الأجنبي من الضماناتمجموعة ،للاستثمار على غرار الجزائر

تختلف هذه الضمانات التي تمنحها هذه الدول للمستثمر الأجنبي جعله یستثمر فیها، و و 

لعل أبرز هذه الضمانات تتمثل في الضمانات القانونیة الاستثمار فیها و باختلاف مناخ 

تحویل یم التعویض في حال نزع الملكیة و ، إضافة إلى ضمانات مالیة بتقد)المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(ات الناجمة عن الاستثماروالعائدرؤوس الأموال 

المطلب الأول

الضمانات القانونیة

أهم الضمانات التي یمكن أن تقدم للمستثمر عد الضمانات القانونیة من أبرز و ت

ضمان عدم و ،القانوني للمستثمر الأجنبيالأمانبي كونها هي التي توفر الحمایة و الأجن

تتمثل هذه الضمانات القانونیة من لى المستثمر الأجنبي، و مال سلطتها عاستعو لدولةتعسف ا

لة العادلة المعامو كذا ضمان المساواة ، و )فرع الأولال(خلال تكریس الاستقرار التشریعي 

.ثانيالفرع ال(والمنصفة  (
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ولالأ فرع ال

الاستقرار التشریعي كضمان لحمایة الاستثمار الأجنبي

، نیة التي تجذب الاستثمار الأجنبيالضمانات القانو یعد الاستقرار التشریعي من أهم 

لهذا نونیة لإبراز الطبیعة القامان القانوني للمستثمر الأجنبي و إذ یكمن الهدف منه توفیر الأ

.)ثانیا(، ومختلف صوره وأشكاله)أولا(ما هو الاستقرار التشریعي الضمان یستلزم معرفة 

بشرط الثبات التشریعيالمقصود :أولا

مساهمة في جذب الاستثمار شرط الثبات التشریعي من بین الضمانات الرئیسیة الیعد

، كونه یوفر الحمایة القانونیة للمستثمر الأجنبي بحیث أنه یقلل من حجم سلطة الأجنبي

، ومن جهة أخرى یهدف إلى الحد من سلطة الدولة دولة على الصعید التشریعي من جهةال

المستثمر الأجنبي لها طابع الاتفاقیات المبرمة بین الدولة و ظم كسلطة تنفیذیة باعتبار أن مع

لذلك یدرج شرط عدم التعدیل في ، متى شاءتإداري یمنح للدولة حق فسخ الاتفاق أو العقد 

.1العقد إلى الاتفاق

كما یقصد بشرط الثبات التشریعي ذلك الشرط ذلك الشرط الذي تتعهد بموجبه الدولة 

، بمعنى أن 2على العقد الذي تبرمه مع المستثمر الأجنبيریع جدید بعدم التطبیق أي تش

تقوم بتجمید القواعد القانونیة الواجبة التطبیقو شروط العقدالدولة تلتزم بعدم تغییر بنود و 

.3على العقد طیلة سریان العلاقة العقدیة من المستثمر الأجنبي

مجلة البحوث في الحقوق و العلوم ،"لاستثمار الأجنبيالتجمید الزمني لقانون العقد في عقود ا"، بلاق محمد-1

.03، ص2018، 02، عدد 3، جامعة ابن خلدون، المجلد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالسیاسیة

.19، صمرجع سابق،، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الدول النامیةقصوري رفیقة-2

المجلة المصریة للقانون ،"روط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار و التجارة الدولیة ش"، أحمد عبد الكریم سلامة-3

.67، ص43،1987، عدد الدولي
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صور شرط الثبات التشریعي:ثانیا

الذي یتم بموجبه تجمید النظام القانوني للدولة المتعاقدة ات التشریعي و یعتبر شرط الثب

ات التشریعي بدوره یصنف شرط لثبو تثمار الأجنبي،أكثر شیوعا في العقود ذات الصلة بالاس

.شروط تعاقدیة وأخرى اتفاقیة:إلى صورتین أو شرطین

:الشروط التعاقدیة-1

تنص عقد الدولة في مجال الاستثمار و دیقصد بها تلك الشروط التي ترد ضمن بنو 

قواعده النافذة وقت عة، بأحكامه و صراحة على القانون الواجب التطبیق على العقد عند المناز 

.1العقد مع استبعاد أي تعدیلات لاحقة علیه

:الشروط التشریعیة-2

تسمى كذلك بشرط التجمید الزمني ذات الطابع التشریعي فهي نصوص تشریعیة ترد 

، بمقتضاها تتعهد في مع مستثمر أجنبيلب قانون الدولة التي ستكون طرفا في عقد في ص

.2العقد أو الاتفاقمواجهة هذا الأخیر بأن لا تعدل أو تلغي قانونها الواجب التطبیق على

دف استقطاب عمل المشرع الجزائري على تكریس شرط الثبات التشریعي به

ایة فتاح الاقتصادي الذي عرفته الجزائر في بد، خاصة مع الانالاستثمارات الأجنبیة

نصوص  تشریعیة ابتداء من المرسوم التشریعي نین و سنه قواالتسعینات  من خلال إصداره و 

لا تطبق المراجعات أو الإلغاء :"منه على ما یلي39نص في المادة الذي 12-93رقم 

هذا المرسوم التشریعي إلى التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار

، ، دار النهضة العربیة ، مصر)ة في إطار القانون الدولي الخاصدراس(botالتسلیم ، عقود الاستغلال و الروبي محمد-1

.116-115ص ص 

، مجلة رسالة الحقوق، "شرط الثبات التشریعي ودوره في التحكیم في عقود البترول"، ريغسان عبید محمد المعمو -2

//https)منشور على الموقع 185-170، ص ص2009، 02كلیة القانون، جامعة كربلاء، عدد :www.iasj.net)
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تكریس شرط الثبات 09-16رقم، وصولا إلى القانون1"إذا طلب المستثمر ذلك صراحة 

من هذا القانون  حیث تنص 22التشریعي المتعلق بترقیة الاستثمار من خلال نص المادة 

أ مستقبلا لا تسري الآثار الناجمة عن مواجهة أو إلغاء هذا القانون التي قد تطر :"على أنه

.2"على الاستثمار المنجز في إطار هذا القانون إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

الغرض من تكریس الثبات التشریعي:ثالثا

یعد الغرض من إدراج شرط الثبات التشریعي في إطار الاستثمار الأجنبي هو تحقیق 

قا بذلك ت إبرام العقد محقالثبات القانوني الواجب التطبیق على الحالة التي كان علیها وق

، كون التعدیلات الجدیدة التي تطرأ على قانون العقد الذي یخص استقرار العلاقة العقدیة

ازن العلاقة التعاقدیة للطرفین وتوجیه إیجابیات العقد الاستثمار الأجنبي تؤدي إلى قلب تو 

.3إلحاق الضرر للطرف الأخرلإحداهما و 

، ولا لقانون الواجب التطبیق على العقدت الجدیدة في ا، لا تسري التعدیلانتیجة لذلك

، فهذه الشروط من شأنها إبقاء المستثمر على معرفته مهما كانت طبیعتهبذلك أي أثرینتج

، ما یحقق أمن الاستثمار الذي تسري على العقد طیلة مدة سریانهبالنصوص القانونیة التي

.4عقدینجز وفق الشروط المتفق علیها وقت إبرام ال

الفرع الثاني

المنصفةضمان المساواة والمعاملة العادلة و 

د به یقصالاستثمار في القانون الجزائري و هو من أهم الضمانات القانونیة في مجال 

معاملة المستثمر الوطني، وهو    فة للمستثمر الأجنبي بنفس أن تكون معاملة الدولة المضی

.، مرجع سابق12-93مرسوم تشریعي رقم -1

، مرجع سابق09-16رقمقانون-2

القانون الواجب التطبیق علیها، وسائل –عقود الاستثمار في العلاقات الدولیة الخاصة ماهیتها،سعدبشار محمد الأ-3

.186، ص2006،، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت1تسویة نزاعاتها، ط 

مرجع ،)یة لبعض عقود الاستثمار الجزائر دراسة تطبیقیة (، شروط الاستقرار في عقود الاستثمار شنتوفي عبد المجید-4

.91، صسابق
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الواجبات ة، أي التساوي في مجال الحقوق و دلعاما یترتب أن تكون المعاملة منصفة و 

مفاضلة بین الطرفین أمام الجهات الإداریة المكلفة بترقیة ر ودونالمتعلقة بالاستثما

طعة على هذا المبدأ بموجب مادتین لیؤكد بصفة قا03-01رقمقد جاء الأمر، و 1الاستثمار

ما نویون الأجانب بمثل المعیعامل الأشخاص الطبیعیون و ":منه14حیث تنص المادة 

یون الجزائریون في مجال الحقوق والواجبات ذات المعنو یعامل به الأشخاص الطبیعیون و 

المعنویین الأجانب بنفس المعاملة الصلة بالاستثمار، ویعامل جمیع الأشخاص الطبیعیین و 

تضمنی،2"دولة الجزائریة مع دولهم الأصلیةمع مراعاة أحكام الاتفاقیة التي أبرمتها ال

:عاملة یحتوي على شقینالمادة أعلاه أن ضمان عدم التمییز في الم

الحقوق (ضمان عدم التمییز في المعاملة هوجاء في الفقرة الأولى، و :الشق الأول

.بین المستثمر الأجنبي والوطني)الواجباتو 

المستثمرین نالفقرة الثانیة فهو ضمان عدم التمییز في المعاملة بیفي :الشق الثانيأما 

، عدا الأحكام التي تنص علیها الاتفاقیات الدولیة المبرمة مع دولهم الأجانب فیما بینهم

، أفضل لرعایا الدولة المتعاقدةالأصلیة حیث یمكن أن یتم إبرام الاتفاقیات تمنح امتیازات 

ییز في المعاملة التمبالتالي تطبق هذه الاتفاقیات استثناءا من المبدأ العام الذي یقضي بعدم و 

.بین الأجانب

، سمكن على ضمان عدم التمییز بصفة صریحةإلى جانب هذه المادة التي تنص 

یحدد هذا الأمر :"بقولهامن نفس الأمر قد أشارت إلى ذلك)1(القول أن المادة الأولى

ز أو النظام الذي یطبق على الاستثمارات الوطنیة و الأجنبیة المنجزة في إطار منح الامتیا

."الرخصة 

رة ماستر في الحقوق، ، مذكالمتعلق بترقیة الاستثمار09-16تنظیم الاستثمار في ظل القانون،حساني عقیلة-1

.72، ص 2018ة مولود معمري، تیزي وزو، ، جامعتخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.ابق، مرجع س03-01رقممن الأمر14المادة -2
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لیس هناكیطبق على الاستثمارات الوطنیة والأجنبیة و أي أن نفس النظام القانوني

التمیز بین المستثمر الأجنبي هذا محور مبدأ عدمنظام خاص بكل استثمار على حدا و 

.1الوطنيو 

المنصفة من أ المساواة والمعاملة العادلة و لقد أقر المشرع الجزائري صراحة على مبد

وجاء المتعلق بترقیة الاستثمارات إذ نص صراحة على هذا المبدأ 09-16لال القانون رقم خ

المتعددة الأطراف الاتفاقیات الثنائیة والجهویة و مع مراعاة أحكام ":على النحو التالي

المعنویون الأجانب معاملة ریة، یتلقى الأشخاص الطبیعیون و الموقعة من قبل الدولة الجزائ

.2"، فیما یخص الحقوق و الواجبات المرتبطة باستثماراتهمدلةعامنصفة و 

ثانيالمطلب ال

ضمان التعویض في حالة نزع الملكیة و ضمان تحویل

العائدات الناجمة عن الاستثماررؤوس الأموال و 

الضمانات المالیة هي أحد أهم عناصر استقطاب المستثمر الأجنبي لكون رأس مال 

یرفض المغامرة وهذه الضمانات قد تتعلق بالجانب التعویض في حال لا یعترف إلا بربح و 

، وقد تتعلق بالرأس مال )الفرع الأول(إلحاق الضرر الناتج عن الاستیلاء أو نزع الملكیة 

)ثانیا(الإستثماري وكذا العائدات والأرباح الناتجة عن الاستثمار ومدى حریة تحویل كل منها

رج لنیل شهادة الماستر ، مذكرة تخیة للاستثمار الأجنبي في الجزائرالمعوقات القانون، الضمانات و عبد الرحمان فریدة-1

، مستغانم، یاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیسالعلوم السفي الحقوق، تخصص قانون اقتصادي دولي، كلیة الحقوق و 

.79، ص 2015-2016

.متعلق بترقیة الاستثمارات، مرجع سابق09-16قانون رقم-2
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الفرع الأول

في حالة نزع الملكیةضمان التعویض 

زیادة ":یتعلق بترقیة الاستثمار على أن09-16رقممن القانون23تنص المادة 

، لا یمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع ى القواعد التي تحكم نزع الملكیةعل

استیلاء إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به یترتب على هذا 

2016من دستور 22المادة تنص ، و 1"نزع الملكیة تعویض عادل ومنصفو الاستیلاء 

ترتب علیه تعویض عادل و منصف ع الملكیة إلا في إطار القانون و لا یتم نز ":على أنه

لا ":التي جاء فیها أنه677نص المادة إلى القانون المدني الجزائري نجد لا بالرجوع، و "

، الشروط المنصوص علیها في القانون في الأحوال و یجوز حرمان أي أحد من ملكیته إلا

، أو نزع  الحقوق العینیة یع الملكیة العقاریة أو بعضهاغیر أن للإدارة حق نزع جم

.2"منفعة العامة مقابل تعویض منصف وعادلالعقاریة لل

:ر من بینها نذكر على سبیل المثالیتخذ نزع ملكیة المستثمر عدة صو 

:التأمیم-1

:أنهاختلفت التعاریف المقدمة لإجراء التأمیم فهناك من یعرفه علىعددت و لقد ت

، وهناك من "إجراء یقصد به نقل ملكیة مجموعة الأموال إلى أن تكون مشروعا للأمة"

الإجراء الذي یتم بموجبه تحویل ملكیة مؤسسة خاصة استثماریة تابعة ":یعرفه على أنه

إذن المشرع الجزائري 3"قابل تعویض مناسب وعادلإلى الدولة ملشخص طبیعي أو معنوي

صفات الحق في هذا ما یقودنا إلى معرفة خصائص ویض عادل ومنصف و نص على تع

.عند المشرع الجزائريالتعویض في الفقه و 

.، مرجع سابق09-16رقممن القانون23المادة -1

.74، ص، مرجع سابقحساني عقیلة-2

.108، ص، مرجع سابقبن هلال ندیر-3
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نت تشترط أن یكون التعویض بعد أصبحت النظریة التقلیدیة للتعویض التي كا:رأي الفقه

.ة وجامدةمقصر )فوریا–حالا–كاملا(

:التعویض الملائم-أ

قاعدتینذلك التعویض الذي یحدد وفقیعتبر التعویض الملائم ذلك التعویض الملائم 

، حیث یعتمد في قیاسه تعویض مساویا للضرر ولا یزید عنهأن یكون ال:أولهما:أساسیتین

الخسارة التي لحقت :لذي یشمل على عنصرین جوهریین هماعلى الضرر المباشر ا

.والكسب الذي فاتهمضرور أي المستثمر الأجنبي من الإجراءبال

:التعویض الفوري-ب

ة عند مباشرتها وهو ذلك التعویض الذي تؤدیه الدولة المضیفة للاستثمارات الأجنبی

، أو نزع ملكیة بعد تقریره بصفة ملائمة بمجرد وضع الید على ممتلكاته أو لإجراءات التأمیم

.1اري لصالح الدولة نازعة الملكیةفور نقل المشرع الاستثم

:التعویض الفعلي-ج

یكون التعویض فعلیا إذا أدته الدولة الملتزمة بدفعة بالعملة المناسبة سواء كانت و 

عملة المستثمر الأجنبي أو عملة الدولة المنازعة للملكیة أو عملة أخرى بشرط ألا تسبب 

ملك أي قیمة في ارج أو لأنها عملة لا تخسارة للمستثمر في حالة عدم قابلیتهما للتحویل للخ

)(winblodoneقد أكدت على التعویض الفعلي محكمة العدل الدولیة في قضیة السوق، و 

لیس المارك الألماني لأن ع مقدار التعویض بالفرنك الفرنسي، و عندما قضت بإلزامیة دف

.211، ص مرجع سابق، عیبوط محند علي-1
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الضعیفة في هذه قیمته متدهورة في السوق، كما أن العملة الفرنسیة هي عملة المستثمر

.1، مما یجعله العملة الفعالة لتقدیر الخسارة لقضیةا

:نزع الملكیة للمنفعة العامة-2

عن نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العامة من أهم الضمانات یعد التعویض 

، العقارات والحقوق العینیة الخاصةالمقررة لصاحب الحق في مواجهة سلطة الإدارة في نزع 

وفرت شروط الاستحقاق القانونیة وهذا      المالك على التعویض إذا تأن یتحصل إذ یمكن 

في حالة عدم قبول المالك بمبلغ التعویض جاز له رفع دعوى ما یعرف بالتعویض الإداري و 

.2أمام القاضي الإداري للمطالبة بإعادة التقدیر في التعویض الممنوح من طرف الإدارة

دارة التي ترغب في نزع ملكیة العقارات أو الحقوق العینیة أوجب القانون على جهة الإ

أن تسعى للحصول علیها قبل اللجوء إلى هذه الطریقة الاستثنائیةالعقاریة المملوكة للخواص 

، هذا من حیث تقیید الإدارة في الأسلوب الواجب إتباعه أما بالنسبة للمنفعة بطرق ودیة

رك لإدارة في تغطیة تصرفاتها به لأدى ذلك إلى بمرونة هذا المصلح الذي لو تالعامة 

.3تعسفها في حق مالك الخواص باللجوء لهذه الطریقة إلى تجریدهم من أملاكهمو توغلها 

:الاستیلاء-3

ق الانتفاع تحصل بمقتضاه على حه الدولة، باعتبارها قوة عمومیة، و هو إجراء تتخذ

یعتبر الاستیلاء إجراء ق المصلحة العامة، و یالخاصة بهدف تحق)المنقولة والعقاریة(الأموال 

بها الإدارة للحصول على احتیاجاتها لأنه یشكل اعتداء على من أخطر الأسالیب التي تقوم 

.31، صمرجع سابق،خیر الدین سعدي-1

، "التعویض في مجال نزع الملكیة الخاص لأجل المنفعة العامة  في التشریع الجزائري نظام "،إیمان العباسیة  شتیح -2

10العدد الثاني، د س ن، ص ،جامعة العربي تبسي، تبسةمجلة الدراسات القانونیة، 

حقوق منازعات إداریة ، كلیة ال، تخصصماستر في القانون، مذكرة ع الملكیة من أجل المنفعة العامةنز ،رملي سمیة-3

.82، ص 2015-2014، قالمة، 1945ماي 08سیة، جامعة العلوم السیاو 
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الملكیة الخاصة التي تخرج بطبیعتها عن مجال القانون العام حیث لا یجوز للإدارة المساس 

.1بشروط محددةها ما لم یسمح لها المشرع بذلك و ب

:صادرةالم-4

الإجراء الذي یسمح للدولة أن تتخذه عن طریق سلطتها العامة تعتبر المصادر 

العینیة المملوكة لأحد بمقتضاه على ملكیة كل أو بعض الأموال أو الحقوق لتستولي

منهم المستثمر الأجنبي حیث تبناها المشرع الجزائري في قانون الاستثمار الأشخاص و 

لا یمكن أن تكون ":03-01من القانون 16فنصت المادة ، 2كإجراء تلجأ إلیه الدولة

المنجزة موضوع مصادرة إداریة ، إلا في الحالات المنصوص علیها في الاستثمارات

.3"التشریع المعمول به 

الفرع الثاني

العائدات الناجمة عن الاستثمارضمان تحویل رؤوس الأموال و 

ا یتیحه قانون الاستثمار في الدولة یعلق المستثمر الأجنبي أهمیة بالغة على م

، فضلا عن تحویل النواتج صل الاستثمار وعوائده إلى الخارجمن حریة تحویل أالمضیفة

در، فالمستثمر لا یهمه تحقیق الربح بقازل أو التصفیة وباقي الإیراداتالناجمة عن التن

.4جذب رأس المال الأجنبي، فإعاقة هذا التحویل من شأنه عرقلةكانیة تحویلهاأمما یهمه 

من القانون25لقد منح المشرع للمستثمرین الأجانب هذا الضمان في نص المادة 

:25/1فقرات، جاء نص المادة 4في ، الذي جاء المتعلق بترقیة الاستثمار06-09

، تخصص إدارة في القانون، مذكرة ماستر الملكیة من أجل المنفعة العمومیةالآلیات القانونیة لنزع لیعلاوي دلیلة،-1

.46، ص  2016ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة،

العدد الثالث، ، مجلة الحقوق والحریاتالمناخ القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسة مؤشراتیة، ،نانأوشن ح-2

.61، ص 2016

.، مرجع سابق 03-01من القانون 16المادة -3

.37ص مرجع سابق،،، همال فتیحةشیباني سهام-4
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، الاستثمارات جمة عنهلعائدات الناان تحویل رأسمال مال المستثمر و تستفید من ضم"

دیة مستوردة عن الطریق منجزة انطلاقا من حصص في رأس المال في شكل حصص نقال

یتم التنازل عنها یل یسعرها بنك الجزائر بانتظام و مدونة بعملة حرة التحو المصرفي و 

من هذه الفقرة نستنتج أن المستثمر الأجنبي في الجزائر یتمتع بحریة كاملة ، و 1..."لصالحه 

بمطلق الحریة في تحویل العائدات الناجمة عن هذه مستثمرة في تحویل رؤؤس أمواله ال

.2الأموال على أن تكون قیمتها متساویة أو تفوق النسب المحددة حسب تكلفة المشروع 

لتجسید مسعى المشرع الجزائري في توسیع حدود 25/2كما جاء في نص المادة 

عنها في منح الحریة كذلك في ضمان التحویل لرؤوس الأموال المستثمرة والعائدات الناجمة 

كما ":وقد جاء النص أعلاه كما یلي3تحویل الفوائد و أرباح الأسهم المعاد الاستثمار فیها

أرباح الأسهم المصرح لاستثمار في رأس المال للفوائد و تقبل كحصص خارجیة إعادة ا

دیة عاقتفاقیات التبمعنى أن الا4"تنظیم المعمول بهمابقابلیتها للتحویل طبقا للتشریع وال

د من أجل تسییر عملیة التحولات والآفاتالعملة التي یختارها طرفا العققد تنص على

.5لإتمام عملیة التحویلبالأعراف الدولیة في الطریقة الأنجح لتسمیة العملة الأسبا

إعطاء المشرع الجزائري حق التحویل بالاستثمارات الأجنبیة 25/3نصت المادة 

یطبق ضمان التحویل :"في شكل تقدیم مساهمات أو حصص عینیة كما یليالمقامة 

فلم یقتصر "شریطة أن یكون مصدرها خارجیا ...على الحصص العینیة المنجزة ...

وفقا للقانون كما اشترط أن حصص العینیةالأموال فقط بل اشتمل كذلك الالتحویل على 

.سابق ، مرجع09-16من قانون 25/1نص المادة -1

عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأ، محاضرات في قانون الاستثمار، تخصص قانون عمارویش سمیرة-2

.75، ص2017-2016، محمد لمین دباغین، سطیف

.75ص ،نفسه، محاضرات في قانون الاستثمار، مرجع عمارویش سمیرة-3

.قب، مرجع سا09-16من قانون 25/2المادة -4

.75، ص قات الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مرجع ساب، ضمانخیر الدین سعدي-5



ضمانات الاستثمار الأجنبيالثانيفصلال

-44-

على 09-16من القانون 25ادة الم، ونصت الفقرة الأخیرة من 1مصدرها خارجيیكون 

یة ، كذلك المداخل الحقیقالمذكور في الفقرة الأولى أعلاهضمان التحویلیتضمن":أنه

إن كان مبلغها بي حتى و تصفیة الاستثمارات ذات مصدر أجنالصافیة الناتجة عن التنازل و 

مل المداخل نفهم من هذا الضمان التحویل یشو .2"المستثمر في البدایةیفوق رأسمال

تصفیة الاستثمارات ذات مصدر أجنبي حتى وإن كان یة الصافیة الناتجة عن التنازل و الحقیق

، وقت للاستثمارمبلغها أكبر من رأسمال المستثمر في البدایة وهذا یعد بمثابة تشجیع كبیر 

اءات لجزائر بالإسراع إلى الإجر المتعلق بترقیة الاستثمار بنك ا09-16رقمإلزام القانون

یل رأسمال هذا حسب ما صرح به وزیر الصناعة فیما یخص تحو ودراسة عملیة التحویل و 

.3الفوائد إلى الخارجالمستثمر والعائدات و 

المبحث الثاني

الأجنبيالقضائیة للاستثمارالضمانات الإداریة و 

الضمانات المقدمة من طرف الدولة المستقبلة للاستثمار عاملا في جلب عتبرت

منه تسهى حوافز وحمایة لرؤوس أموالهم، و تثمرین الذین یركزون على مدى وجود الالمس

معظم الدول الراغبة في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة على غرار الجزائر لتوفیر القدر 

ا على ، بموجب قانونها الداخلي أو الاتفاقیات الدولیة التي تبرمهالكافي من هذه الضمانات

ب هذه الاستثمارات تسعى هذه الدول المستقطبة إلى جذالدولي، و الصعید الإقلیمي أو

شكیل أجهزة تتكفل بكل ما هو إداري خلال تسهیل الإجراءات الإداریة و تالأجنبیة من و 

شأنها توفیر الحمایة القانونیة إضافة إلى إعطاءها ضمانات قضائیة من ، )الأولالمطلب(

.)المطلب الثاني(ضمان حقها و 

.78ص.خ الاستثمار في القانون الجزائري، مرجع سابق، مناشیباني سهام-1

.، مرجع سابق09-16من القانون 25من المادة الفقرة الأخیرة-2

.78ص.سابقالمتعلق بترقیة الاستثمار، مرجع 09-16م ، تنظیم الاستثمار في القانون رقحساني عقیلة-3
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ولالمطلب الأ 

الضمانات الإداریة

یساهم النظام الإداري في جذب الاستثمارات الدولیة المباشرة ولهذا سوف نتناول في 

ودور آلیة الشباك اللامركزیة الوحید )الفرع الأول(هذا المطلب مرونة الإجراءات الإداریة 

)الفرع الثاني(في تشجیع الاستثمار 

الفرع الأول

مرونة الإجراءات الإداریة

تؤدي ظاهرة البیروقراطیة إلى تعدد وتعدد وطول الإجراءات الإداریة، مما لا یسمح 

، وقد ألغي المرسوم التشریعي رقم 1بتفعیل عملیة سیر تلك الإجراءات المرتبطة بالاستثمارات

.نظام الاعتماد وتم استبداله بنظام أكثر مرونة هو نظام التصریح93-12

الاعتمادإلغاء نظام :أولا

نت الاستثمار الأجنبیة تخضع إلى نظام الرقابة الإداریة قبل إنجازها، وذلك من كا

، وهو قرار إداري إنفرادي صادر عن السلطة العمومیة الاعتمادخلال إجراء الترخیص أو 

السلطة التقدیریة في قبول أو )الإدارة(المكلفة بتطبیق قانون الاستثمار، حیث یكون لها 

ا الترخیص إحدى صور تدخل الدولة في المیدان الاقتصادي یعد هذرفض طلب الاستثمار، و 

وفكرة الاعتماد لیس لها معنى معینا، فهي تستعمل للدلالة على حالات قانونیة متنوعة، فقد 

العلوم ، كلیة الحقوق و قانون الأعمالتخصص، مذكرة ماجستیر، ضمانات الاستثمار في تشریع الجزائريیاسین قوفي-1

.37، ص 2008-2007السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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تلعب دور الرخصة المسبقة كشرط للإنشاء مؤسسة ما، أو لممارسة نشاط معین، وقد تعتبر 

.1وسیلة لمنع مزایا مالیة مادیة وجبائیة

على مبدأ الاعتماد وتم تكریسه من خلال 10-90یتجلى قانون النقد والقرض رقم لم

في فقرتها الثالثة، على وجوب حصول المشاریع الاستثماریة على         183نص المادة 

ما یسمى بتأشیرة الملائمة أو المطابقة وباعتبار أن رأي المطابقة الصادر عن مجلس النقد 

جلس الدولة، فهذا یدل على أن المشرع قد منح هذا الرأي صفة والقرض یخضع لرقابة م

بالإضافة إلى وجود مشكلة أخرى وهي مسألة تكلیف مجلس النقد الانفراديالقرار الإداري 

والقرض بمهام مراقبة الملفات ودراستها، إلى جانب المهام المالیة الأخرى مما یزید         

ى المشاریع الاستثماریة حیث یتعرض للتأخیر والتعقید من أعبائه وبالتالي منعكس سلبیا عل

.2في الإجراءات

ولتفادي العیوب التي عرفتها الهیئات الإداریة المكلفة بمنح الترخیص، ألغى المشرع 

لیحدث نظاما جدیدا لتفادي 12-93الجزائري مبدأ الاعتماد بموجب المرسوم التشریعي رقم 

.الإداري هو نظام التصریح

إحداث نظام التصریح:ثانیا

من فاعلیة الاستثمارات الأجنبیة فقد أحدث تحدمن أجل تفادي العراقیل الإداریة التي 

المشرع الجزائري تعدیلات في هذا المجال، بحیث ألغي الاعتماد وعوضه بإجراء آخر بنظام 

.3یساهم في تبسیط الإجراءات وتفادي التعقیدات ویتعلق الأمر بنظام التصریح

.41ص، مرجع سابق، خیر الدین سعدي، كمال مجناح-1

52-51، مرجع سابق، ص ص یاسین قوفي-2

، الجزء الأول، رسالة لدكتوراه في القانون الخاص، كلیة في الجزائرللاستثمار، الضمانات القانونیة زروال معزوزة-3

.46، ص 2016-2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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المتعلق 12-93الفقرة الثانیة من المرسوم التشریعي رقم 03نص المادة حیث ت

.1بتطویر الاستثمار قبل إنجازها، موضوع تصریح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة أدناه

المتعلق بشكل التصریح 98-08من المرسوم التنفیذي رقم 2ولقد عرفته المادة 

"ذلك، على أنهبالاستثمار وطلب ومقرر المزایا وكیفیات التصریح بالاستثمار هو إجراء :

اقتصاديشكلي الذي یبدي من خلاله المستثمر رغبته في إنجاز استثمار في نشاط 

.2"لإنتاج السلع والخدمات

فیفهم من ذلك أن المشرع ألزم المستثمر بإجراء التصریح كما أبدى رغبته في 

مار بحیث اشترط المشرع الجزائري إجراء الاستفادة من المزایا التي أقرها قانون الاستث

التصریح بالاستثمار أمام الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار أو إحدى الشبابیك التابعة لها، 

وبعد إجراء شكلي فقط لیمكن السلطات من إعداد إحصائیات لتعداد المشاریع ومختلف 

.المجالات ، ومعرفة المشاریع المنجزة فعلا

ریح إجراء سابق للشروع بإنجاز المشروع وإجراء أوولي ضروري وعلیه یعتبر التص

الشبابیك اللامركزیة لاستفادة من الخدمات العدیدة إلىللحصول على المزایا وشرط ا

مجال النشاط، :ویتضمن التصریح بالاستثمار مجموعة من العناصر تتمثل في3للمستثمرین

وجیا المزمع استعمالها، مخططات تحدید الموقع، مناصب الشغل التي تحدث، التكنول

الاستثمار والتمویل، وكذا التقویم المالي للمشروع، شروط الحفاظ على البیئة، المدة التقدیریة 

.4لانجاز الاستثمار، الالتزامات المرتبطة بانجاز الاستثمار

.، المتعلق بتطویر الاستثمار12-93من المرسوم التشریعي رقم 3المادة -1

منح بالاستثمار وطلب ومقرر، المتعلق بشكل التصریح2008مارس 24، المؤرخ في 98-08المرسوم التنفیذي رقم -2

.2008مارس 26، الصادر في 16ج عدد .ج.ر.المزایا وكیفیات ذلك، ج

.53ص،مرجع سابق،نادیةوالي-3

الحقوقفيالبحوثمجلة،"الجزائرفيالسیاسيللاستثمارالقانونیةوالضماناتالمؤسساتيالتنظیم"،عليعیسى-4

.390ص، 02العدد،03المجلدتیارت،خلدون،ابنجامعة،السیاسیةوالعلوم
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، غیر القیمة 1مكرر04عند إضافته للمادة 2009غیر قانون المالیة التكمیلي لسنة 

نونیة للتصریح بالاستثمارات الأجنبیة وتحول من إجراء إلزامي للمستثمرین الذین لم القا

یستفیدوا من الامتیازات وطنیین أو أجانب، إلى إجراء إلزامي للمستثمرین الأجانب في كل 

الأحوال ، سواء الحصول على مزایا أو لم یحصل، وهو ما أوقع المشرع في تناقض مع نص 

المذكورة سابقا، مما اقتضى إعادة النظر في 98-08المرسوم التنفیذي رقم المادة الثانیة من 

ذلك وتوضیح بأن القیمة القانونیة للتصریح بالاستثمار الأجنبي غیر تلك القیمة للتصریح 

.2بالاستثمارات الوطنیة

الفرع الثاني

دور آلیة الشباك اللامركزي الوحید في تشجیع الاستثمار

د اللامركزي توحید المعاملات الإداریة والمالیة التي یتوجب القیام یقصد بالشباك الوحی

بها أثناء العملیة الاستثماریة لمباشرة المستثمر إنجاز مشروعه الاستثماري هدف منه لربح 

الوقت وتسهیل الإجراءات الإداریة التي قد تواجهه، وهو یتشكل من الهیئات المكلفة 

.3یة للمشاریع الاستثماریةبالاستثمار ویوفر الخدمات الضرور 

من المرسوم 22تشكیلة الشباك الوحید اللامركزي وردت هذه التشكیلة بموجب المادة :أولا

:المعدل والمتمم على الشكل التالي 356-06التنفیذي رقم 

ممثل الوكالة –1

ممثل المركز الوطني للتسجیل التجاري –2

ممثل الضرائب –3

.2009لسنةالتكمیليالمالیةقانونالمتضمن01-09رقمالأمرمن4المادة-1

الحقوقكلیةالقانون،فيماجستیرمذكرةالجزائري،القانونفيالأجنبيرالاستثماعلىالرقابة،محفوظشعلابن-2

.59ص،2013/2014بجایة،،میرةالرحمانعبدجامعةالسیاسیة،والعلوم

القانونفرعالقانون،قيماجستیرمذكرةمذكرةالجزائر،فيالاستثمارات،للاستثمارالوطنيالمجلسنفیسة،عسالي-3

.32، ص 2013بجایة،،میرةالرحمنعبدجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیة،مالللأعالعام
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ولة ممثل أملاك الد–4

ممثل الجمارك –5

ممثل التعمیر–6

ممثل التهیئة الإقلیمیة والبیئة –7

ممثل التشغیل –8

1ممثل مأمور المجلس الشعبي البلدي–9

حیث أعطي هذا المرسوم لكل ممثل للمؤسسات المذكورة أعلاه مهمة خاصة مرتبطة 

.خاصة في التشریعبطبیعة الإدارة یمثلها المستثمر غیر المقیم یخضع لعنایة 

Gمدیر الشباك الوحید اللامركزي -أ U Dعلى اتصال مباشر مع المستثمر غیر مقیم.

Gیجب على مدیر الشباك الوحید اللامركزي -ب U D المرافقة للمستثمر، تقدیم الاعتماد

.والتصریح الإیداع للاستثمار وقرار منح الاستثمار

رف أعضاء الشباك الوحید اللامركزي الأخذ بعین الاعتبار الملفات المدروسة من ط-ج

GUDوضمان استكمالها بنجاح بمجرد ربطها بالإدارات ذات صلة.

أصلیة وعلى كل GUDمجموع الوثائق الصادرة عن الشباك الوحید اللامركزي 

.2الإدارات الامتثال لها

الذي یعدل 2017مارس 05المؤرخ في 100-17وطبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

فقد أضاف 09-16وتطبق لنصوص مواد القانون رقم 356-06مرسوم التنفیذي رقم ویتم ال

مركز نشر :وى مقر كل ولایة أربعة مراكز وهيللشباك الوحید اللامركزي المنصب على مست

وتنظیمهاالاستثمارلتطویرالوطنیةالوكالةصلاحیاتالمتضمن،356-06رقمالتنفیذيالمرسوممن22المادة-1

.2006أكتوبر11فيمؤرخ64عددج .ج.ر.جوسیرها،

44صسابق،مرجع،مجناحكمال،سعديالدینخیر-2
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المزایا، مركز نشر استفتاء الإجراءات، مركز الدعم لإنشاء المؤسسات، مركز الترقیة 

.1الإقلیمیة

المطلب الثاني

ضمانات القضائیةال

ثمر الأجنبي إلا أن كذا إداریة لحمایة المسترغم وجود عدة ضمانات قانونیة ومالیة و 

الأكبر لدى المستثمرین ، فیبقى الخوف من بسط سیادة الدولة یشكل الهاجس ذلك غیر كافي

، تثمر الأجنبي وجعلهم أكثر أریحیةهو ما یستوجب ضمانات قضائیة لحمایة المسالأجانب و 

وكذا اللجوء إلى )الفرع الأول(یث تضمن لهم الدولة حق اللجوء إلى القضاء الوطني بح

.)الفرع الثاني(التحكیم الدولي في حال الاتفاق علیه مسبقا 

الفرع الأول

ضمان اللجوء إلى القضاء الوطني

لضمانات التي اب الحمایة مبدأ هام من المبادئ و یعد حق اللجوء إلى القضاء لطل

من بینهم الجزائر ونصت علیها العدید من الاتفاقیات الدولیة الثنائیةمعظم الدول و أقرها 

ویة بالتالي نجد أن هذه الدول المضیفة ترید الاحتفاظ بحقها في تسوالمتعددة الأطراف، و 

یحیل قانون و ،2بین المستثمرین وفقا لمبدأ السیادة الوطنیةالمنازعات التي تحدث بینها و 

المستثمرین الأجانب أولا إلى القضاء نزاعات التي قد تنشأ بین الدول و ال09-16الاستثمار

هو بذلك یستند إلى القاعدة العامة في  منه و 24لما نصت على ذلك المادة الوطني مث

08لإداریة من قانون الإجراءات المدنیة وا41الاختصاص القضائي من خلال نص المادة 

ز أن یكلف بالحضور كل أجنبي حتى و لو لم یكن مقیما یجو ":التي نصت على أنه09-

،356-06رقمالتنفیذيللمرسوموالمتممالمعدل،05/03/2017فيالمؤرخ100-07رقمالتنفیذيالمرسوم-1

.08/03/2017بتاریخالصادر،16عددج.ج.ر.ج

ة مجل،"09-19ضمانات وحوافز الاستثمار الأجنبي في الجزائر وفق القانون "، زروق یوسف، رقاب عبد القادر-2

.106صن،.س.د،8جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد ،العلوم القانونیة و الاجتماعیة
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القضائیة الجزائریة ، التنفیذیة لالتزامات التي تعاقد علیها في في الجزائر ، أمام الجهات

.1"بلد أجنبي مع جزائریین 

من 42كذلك نص المادة و 09-16من قانون الاستثمار 24من خلال نص المادة و 

السابق ذكرهما نرى تشبت الدولة الجزائریة بمبدأ 09-08الإداریة و قانون الإجراءات المدنیة 

المنازعات التي قد تنشأ بینهما السیادة الوطنیة على إقلیمها بتطبیق القانون الداخلي على كل 

حسب نص المادتین دائما فإن القضاء الجزائري هو الملخص و ،وبین المستثمرین الأجانب

ة الجزائریة الدولقد تثور بین المستثمر الأجنبي و ار التيبتسویة منازعات الاستثمالأول

، مبدأ سیادة الدولة على الأشخاص والأموال الموجودة على إقلیمهاهذا تطبیقا لالمستقلة له، و 

لم یحدد إجراءات معینة 09-16نجد أن قانون الاستثمار ا لم یوجد بند متفق علیه مسبقا و م

، 09-08الإداریة لقانون الإجراءات المدنیة و تخضع منه فإن تسویتها للتقاضي، و 

الذي یمكن به استبعاد القضاء الوطني الداخلي ء الذي جاء به قانون الاستثمار و أما الاستثنا

إلى تحكیم خاص فهو مشروط بوجود مشروط بوجود اللجوء للصلح والتحكیم الدولیین أو 

ا من قبل الدولة الجزائریة تتضمن اللجوء اتفاقیة ثنائیة أو متعددة الأطراف مصادق علیه

المستثمر و التي تنشأ بین الدولة الجزائریة حكیم لتسویة منازعات الاستثمار و التالصلح و إلى

لدولة الجزائریة ن اطرفا في الاتفاقیة أو وجود اتفاق مسبق بیالأجنبي الذي تعتبر دولته

خلاف بینهما حول في حالة نشوب الأجنبي ینص على اللجوء إلى تحكیم خاص والمستثمر

المآخذ لاسیما من و غالبا ما نجد أن القضاء الوطني یواجه العدید من الصعوباتو الاستثمار

لتي قد ذلك بسبب العراقیل اثمر الأجنبي الذي یعارض أحكامه ویستأنف ضدها و جانب المست

أن في الفصل في المنازعات و للحیاد عدم ثقته فیه باعتقاده أنه یفتقدیواجهها في اللجوء إلیه و 

قضاء الوطني هو ما یعاب هنا على الو ، یمكن أن تكون في غیر صالح الدولةموافقته لا 

عدد ج .ج.ر.ج، ون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قان2008فبرایر سنة 25في المؤرخ 09-08قانون رقم -1

.2008فبرایر 25، صادر في 21
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ایا التي تحتاج عادة إلى التجربة الكافیین للفصل قي مثل هذا النوع من القضافتقاده للخبرة و 

.1أكفاء ذوي تقنیات عالیة في هذا المجالخبراء و 

الفرع الثاني

مكانیة اللجوء إلى التحكیمضمان إ

یعد ضمان اللجوء إلى التحكیم التجاري الدولي في حل منازعات الاستثمار الأجنبي 

ه نظام التحكیم هذا لما یتمیز بت التي یشترطها المستثمر الأجنبي، و من أهم و أكبر الضمانا

طمأنینة لدى هو ما یبعث المن سرعة ونزاهة وكفاءة في حل هذه المنازعات ولمبدأ الحیاد و 

المستثمر الأجنبي لذلك على أن یتم الاتفاق على المستثمر الأجنبي لذلك یحرص على أن 

، وتعرض نزاعات الدولة المضیفة قبل توقیع العقدیتم الاتفاق على اللجوء إلى التحكیم مع

، إلا أن تخوف المستثمر الأجنبي من بسط سیادة 2على القضاء الوطنيعقود الاستثمار أولا

ى ضمانات بالتالي یسمى للحصول علتجعله لا یثق فیها، و الدولة وطبیعة قضائها الداخلي 

لطرق البدیلة كالتحكیم نزاهة وهي الضمانات الدولیة المتمثلة في اووسائل أخرى أكثر قوة و 

من خلال إدراج إمكانیة اللجوء إلى 09-16هذا ما تضمنه قانون الاستثمار والوساطة، و 

اج إمكانیة اللجوء من خلال إدر 09-16، وهذا ما تضمنه قانون الاستثمار اطةالتحكیم والوس

.وساطة الدولیین لفك المنازعاتالإلى التحكیم و 

خرى المدرجة في قانون تعد آلیة التحكیم ضمانة لا تقل أهمیة عن الضمانات الأو 

كفاءة المحكمین و من سرعة وتسویة النزاع القائم ، تبعا للامتیازات التي یقدمهاالاستثمار

، كما نجد أن أغلب المستثمرین من القضاء البدیل ینظمه القانون، فهو نوعالمرونة في ذلكو 

، إلا أن الدول هو القضاء العادي في هذا المجالالأجانب یتقبلون فورا التحكیم الذي أصبح

.107ع سابق ، صمرج، رقاب عبد القادر،زروق یوسف-1

ضمانات الاستثمار الأجنبي في القانون الجزائري وفقا للتشریع الداخلي "، جغلول زغدود، سیف الدین بوجدیر-2

، 11العدد ،، باتنةالحاج لخضرجامعة، الأكادیمیةجلة الباحث للدراسات م،"والاتفاقیات الثنائیة والمتعددة الأطراف 

.603، ص2017
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و ما جعلها هو سلطتها على أراضیها جوء إلى التحكیم مساس بسیادتها و النامیة تعتقد أن الل

.1على اقتصادها بالفائدةعود علیها و تبقى بعیدة عن استقبال الاستثمارات الكبرى التي ت

، ونجد ستثمار أصبح التحكیم أكثر شیوعاكثرة عقود الامع تعدد الاتفاقیات الدولیة و و 

یعد إدراج ة لتسویة النزاعات الاستثماریة و أن معظم قوانین الاستثمار قد نصت علیه كوسیل

التي الاقتصادیةالمشروع الجزائري للتحكیم كآلیة لتسویة منازعات الاستثمار نتیجة الظروف 

الدول تصادق على ، وجعلت معظملي مكانة هامة في عقود الاستثمارمنحت التحكیم الدو 

.2، فقد أصبح مبدأ اللجوء إلى التحكیم كآلیة قانونیة معترف به دولیااتفاقیات بشأنه

، فهذا الأخیر لن القدرة على تنفیذ الحكم التحكیميلیة التحكیم في وتتوقف مدى فعا

لك في قانون ، كما نص المشرع الجزائري على ذون له أي قیمة إذا لم یتم تنفیذهیك

في باب التحكیم التجاري الدولي قي القسم الثالث الفرع 09-08الإداریة الإجراءات المدنیة و 

یتم الاعتراف بأحكام ":التي نصت على1051دة الدولي الماالخاص بأحكام التحكیم 

كان هذا الاعتراف غیر مخالف ئر إذا أثبت من تمسك بوجودها، و التحكیم الدولي في الجزا

بنفس الشروط بأمر صادر عن رئیس تعتبر قابلیة التنفیذ بالجزائر و للنظام العام الدولي، و 

أو محكمة محل التنفیذ إذا كانالمحكمة التي صدرت أحكام التحكیم في دائرة اختصاصها

."ة التحكیم خارج الإقلیم الوطني مقر محكم

یتضح من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري وضع ضوابط معینة في و 

الدولي وإثبات من تمسك الاعتراف بحكم التحكیم  كأن لا یكون مخالف للنظام العام 

حكمة المختصة إقلیمیا في الجزائر ، ووضح طرق تنفیذه بأمر من رئیس المبوجوده

ثمر الأجنبي، من أجل منح مزید من الضمانات للمستحكمة محل التنفیذ خارج الجزائر و أو م

.3تنظیم التحكیم الدولي في أطر قانونیة كوسیلة لحل النزاعات مع المستثمرین الأجانبو 

.107، صمرجع سابققاب عبد القادر،، ر زروق یوسف-1

رة ماستر في الحقوق، تخصص قانون ، مذكخاصعقود الاستثمار في القانون الدولي ال،بودالي مینة، بوحارة لامیة-2

.59، ص2015، الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

.107، صمرجع سابق، رقاب عبد القادر،زروق یوسف-3
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واضحا التوجه الجدید للجزائر نحو التفتح على ونستخلص من هذه الدراسة بد لنا 

الحكومة الجزائریة إلى تغییر منظومتها سعتاقتصاد السوق وتحریر التجارة الخارجیة  حیث 

القانونیة وفقا لما یتطلبه النظام العالمي السائد وذلك بمنح الأولویة للاستثمار الأجنبي 

، بالتالي موال الأجنبیة ونقل التكنولوجیاأكبر قدر ممكن لرؤوس الأ،لبوتشجیعه وذلك لج

دعم وترقیة الاقتصاد والدفع بعجلة النمو وهذا ما أتى به القانون الجدید لترقیة الاستثمار 

قطاب لاستلالضروریةائیة وكذا الضماناتحیث حمل العدید من الحوافز الجب16-09

.الاستثمارات الأجنبیة إلیها

سارعت الجزائر إلى إبرام والتصدیق على عدة اتفاقیات دولیةمن جهة أخرى فقد و 

وتقدیم والحمایة الكافیة هدفها التشجیع على الاستثمار في الجزائر خلال توفیر الضمانات 

التشجیعات المالیة اللازمة سواء كان ذلك في شكل اتفاقیات لتشجیع وحمایة الاستثمار 

ة الأطراف أو كانت في شكل اتفاقیات لمنع الازدواج الضریبي أو الثنائیة منها والمتعدد

لتسویة المنازعات الثنائیة عن الاستثمار إلى غیر ذلك وما قانون الاستثمار الحالي إلا نتیجة 

للالتزامات التي أبرمتها الجزائر من غیرها من الدول وجسدتها في قانونها الداخلي، أي أن 

التي یتضمنها هي في الحقیقة مبنیة على التعهدات الدولیة أو أصل الضمانات والامتیازات 

.لتنفیذهاجاءت 

لكن بالرغم من الجهود المبذولة لتشجیع الاستثمار الأجنبي من طرف الحكومة 

إلا أن الضمانات التي توفرها النصوص القانونیة تبقى محدودة الفعالیة وغیر ،الجزائریة

لاستثمار الأجنبي إلى الجزائر لا تتوفر فقط على إذ أن استقطاب ا،كافیة حسب نظرنا

بل ،الضمانات القانونیة الممنوحة له وإلى النصوص القانونیة المتعلقة بتشجیع الاستثمار

بتطبیق هذه النصوص على أرض الواقع وضرورة توفیر مناخ استثماري ملائم وبشكل أكثر 

.تفصیلا 
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ستثمار الأجنبي مقارنة مع دول نامیة أخرى إن الجزائر لم تستفد من الطفرة الهائلة للا

جاد تفسیر لهذا المستوى المتدني في توافد الاستثمار كدول شرق آسیا وأمریكا اللاتینیة، لإی

:، ویمكن إجمالها فیما یليا من خلال بحثنا إلى بعض النتائجالأجنبي للمنطقة، وصلن

وجود الحمایة القانونیة للاستثمار الأجنبي لیس كافیا على قدوم الاستثمار إلى الدولة، -

ة اقتصادیة واضحة له، بقدر ما توفره الدولة من سیاسجیعات الممنوحةولا رهینا بالتش

.ومستقرة

ار، فلا یكفي بذل الجهد في تحسین عامل لا تتوفر الجزائر على بیئة مناسبة للاستثم-

هو ما بل یجب مراعاتها بصفة كلیة و،أو على حسابهخرتثمار دون الألاسمحدد ل

.جنبيالمستثمر الأیبحث عنه 

لا یهم المستثمر الأجنبي خدمة الأغراض التنمویة لدولة المستقبلة له بقدر ما یهمه -

.تحقیق الربح الفائض

.راك الید العاملة المحلیةلجزائر إلى القدرة التفاوضیة لاشتفتقد ا-

.ریة الحقیقة بتقدیم أرقام صحیحة وحقیقیةععجز الجزائر عن ت-

.تأثر الهیئات المكلفة بالإشراف على الاستثمار-

.ضعف مؤشر الحكم الراشد القائم على النزاهة والشفافیة-

، أثر سلبا على مصداقیتها أو قدرة سلطتها القضائیة في مواجهة تفشي ظاهرة الفساد-

.یا ذات الوزن الثقیلالظاهرة والفصل في القضا

.للنخبة الحاكمةالإیدیولوجيطبیعة الدولة أو الاختیار السیاسي -

من خلال دراستنا لموضوع الأطروحة وعلى ضوء النتائج السابقة سنعرض 

:الاقتراحات والتوصیات لتحسین جاذبیة الجزائر للاستثمار الأجنبي

ات وسلطات كافیة من أجل أن منح الأجهزة المكلفة بالإشراف على الاستثمار صلاحی-

.تكون فاعلیتها ذات ثقل ووزن أكبر

.توفیر مناخ قانوني سلیم یوفر الثقة والأمان في العلاقات الاستثماریة-
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ي سیاسة ، ویتطلب الأمر تغییر جوهري فئر أن تستثمر في الموارد البشریةعلى الجزا-

.الإبداع، مؤهل علمیا وتقنیا للإنتاج و التعلیم لخلق إنسان منتج

بلة للاستثمار الأجنبي توفرها بشكل مركز قوة لدى الدولة المستقبكل هذه العوامل 

تنمیتها الاقتصادیة، فمن یه الاستثمارات الأجنبیة في مسار منحها القدرة في التفاوض وتوجوب

.لتحقیق التنمیة الاقتصادیة للدولالوهم القول أن الاستثمار الأجنبي وحده من یساهم في ا
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ملخص

إن الاستثمار الأجنبي من الموضوعات المهمة في الدراسات الاقتصادیة فتناول تعریف 

من طرف الفقه وكذا الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف وكذلك المشرع الجزائري، وهناك 

عوامل تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي ونجد الحمایة المقررة للاستثمارات الأجنبیة في ظل 

ات الثنائیة أمام الدول الذي تؤدیه الاستثمارات الأجنبیة في إقتصادیات الدول وإنتقال الاتفاقی

رؤوس الأموال من الدول المتقدمة إلى دول النامیة، نجد الاتفاقیات الثنائیة في مجال الاستثمار 

وحمایة الاستثمارات نجد عبارة عن إتفاق بین دولتین ذات سیادة كاملة من أجل تشجیع

قیات الثنائیة كآلیة لتوفیق بین مصالح الدول النامیة والمتقدمة ونجد الاستثمار للحمایة الاتفا

الاتفاقیات المقررة في الاتفاقیات الثنائیة مضمون كمبدأ المعاملة الوطنیة، مبدأ المعاملة العادلة 

.والمنصفة مبدأ الدولة الأولى بالرعایة، ولاستثمار بمنح ضمانات وإمتیازات

:الدالةالكلمات

الاستثمار الأجنبي؛ قواعد؛ ضوابط الاستثمار الأجنبي؛ المستثمر الأجنبي؛ الحمایة؛ الاتفاقیة 

الثنائیة؛ المعاملة الوطنیة؛ ضمانات الاستثمار الأجنبي؛ الضمانات الإداریة، الضمانات 

القضائیة


